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  مقدمة:

اش ى وأهداف التنمية عملت الجزائر منذ تحقيق إستقلالها السياس ي على بناء جهاز مصرفي ومالي يتم         

النفطية  -تيجة للظروف والأزمات الدوليةون، الإصلاحاتالعديد من اعتمدت في ذلك على و الإقتصادية 

 فيالإختلالات النقدية والمالية والاقتصادية وأدى ذلك تأثر مشروع التنمية وانعكس ذلك في جملة  -خاصة

على السلطات التوجه نوح الإصلاحات الشاملة ما تحتم    انحراف مسار التنمية عن الهدف المخطط له

 بهدف إرساء قواعد السوق الليبرالي.  

بداية عقد والقرض قانون النقد وقد شهد القطاع المالي والمصرفي أولى الإصلاحات الجذرية بإعتماد    

نظيم العديد من الإجراءات والسياسات لتحديث وت ذلك شمل الماض ي، والذيالتسعينات من القرن 

ظهرت أفكار وإجراءات جديدة قائمة على إعادة هيكلة وإصلاح المنظومة كما  والمالي. النظام المصرفي

المصرفية والمالية والأخذ بمبدأ العولمة المالية مع مطلع الألفية كجزء متكامل ومندمج مع برنامج الإصلاح 

شملت عدد من التوجهات التي و ، لجزائر بدعم من المؤسسات الدوليةالإقتصادي الشامل الذي تبنته ا

والسير على لقطاع الاقتصادي يتوجب على القطاع المالي والمصرفي تنفيذها لمواجهة إحتياجات تمويل ا

الجزائري في العولمة  الاقتصادأسس تجارية داخل بيئة تنافسية تستجيب لمقتضيات السوق واندماج 

 بة على التساؤل التالي: هذا المقياس الإجا السياق يحاول وفي هذا  الاقتصادية.

ن      
ّ
  المالي؟السوق  اقتصادإلى  الاستدانةاقتصاد النقد والقرض الجزائر من التحول من قانون هل مك

  فرعية: تساؤلاتيمكن تجزئة الإشكالية إلى عدة    

  تطوره؟ الجزائري ومراحلم المصرفي والمالي ماهي خصائص النظا -

 ؟والمالية قبل صدور قانون النقد والقرضما هي أبرز الإصلاحات النقدي  -

 وأبعاده؟  وماهي مضامينهما هي دوافع وظروف صدور قانون النقد والقرض؟  -

 ماهي انعكسا ت قانون النقد والقرض على هيكل النظام المصرفي الجزائري؟   -

 ما هي دوافع تعديلات قانون النقد والقرض وجدواها؟  -

" اقتصاد نقدي لأساسية للدراسة في هذا التخصص ا والمتطلباتعداد هذه المطبوعة لتتناسب لقد تم إ     

من خلال التطرق إلى العديد من المفاهيم ذات  سد الفجوة المعرفية للطالبوبنكي "، وقد حاول المؤلف 

تضمنت هذه الصلة بالمقياس مع تبسيط المفاهيم مع الإقتداء بالمقرر التعليمي للمقياس. 

أحدث النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجزائریة ذات الصلة بموضوع النقد والقرض، ،  المحاضرات

 مركزة على الجوانب القانونیة والتنظیمیة، من خلال التطرق إلى عناصر النظام النقدي ووظائفه، وأهمية
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القرض دوافع وأهداف ومبررات الإصلاح النقدي وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي كمقدمة لفهم قانون النقد و 

تخطيط  ميزته مرحلةالذي  صدروه، والتي كان أبرزها انتقال الاقتصاد الجزائري من نهج اقتصاد الإستدانة

واستعراض التطور التاريخي للنظام النقدي والمصرفي الجزائري اقتصاد السوق المالي،  ىالتنمية إل

والتعديلات النقدية على قانون النقد والقرض التي  والإصلاحات النقدية التي خبرها  وتقييم المرحلي لها ،

افرزتها مرحلة جديدة من التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها الجزائر والتي استدعت ضرورة تعميق 

 الإصلاحات وتكييف المنظومة الوطنية مع التطورات العالمية ولاسيما الإندماج في الاقتصاد المعولم .

النقود ت منها الكتب العلمية المتعلقة باقتصاديا يالعديد من مصادر البحث البيبلوغرافاعتمد المؤلف على 

المنشورة، والمقالات العلمية المحكمة بالإضافة إلى العديد من الرسائل والأطروحات العلمية   غير  والبنوك،

 ة.  مع تدعيم المحتوى النظري بالتحليل البياني، من خلال الجداول والرسوم الإيضاحي

  دليل المادة التعليميةSyllabus 

 السداس ي الخامس 

   اسم الوحدة: وحدة التعليم الاستكشافية 

 اسم المادة: قانون النقد والقرض 

  :02الرصيد  

  :01المعامل 

  :مضمون المادة 

 .نظرة تاريخية )قانون النقد والقرض( التركيز على اهم المستجدات المتعلقة بقانون النقد والقرض 

 

 

 

  المؤلف: باهي موس ى
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 مدخل عام للنظام النقديالمحور الاول: 

  تمهيد:

 من جوانبه، ويعود      
ً
 يجهل غير المختصين كثيرا

ً
 في النشاط الاقتصادي، دورا

ً
 هاما

ً
ذا هتلعب النقود دورا

كان لابد لظهور النقود وتطورها عبر الزمن من فعقد، إلى أن النقود ظاهرة معقدة مندمجة في نظام مالي م  

آليات ونظم قانونية واقتصادية تضبطها خاصة من جانب الشكل الموحد، طرق إصدارها وإبطالها، 

 بالإضافة إلى القوة الشرائية لها وتحويلها إلى عملة أخرى والمؤسسات المصدّرة لها والأسواق التي تتداول 

النظام النقدي.  فما هو  يطلق عليه اليومظام يدير هذه العمليات والذي فيها، فكل هذا كان بحاجة إلى ن

 المحور الأول. ق النظام النقدي وماهي وظائفه ومكوناته وأنواعه؟ وهذا ما سيتطر 

  مفهوم النظام النقدي:أولا: 

مفهومه بشكل عام، ومن تم النظام قبل التطرق إلى   تعريف النظام النقدي لابد من البحث في ماهية    

 الاقتصادي والنقدي. 

" أو composition "كون ميعني  "، systēma "اللاتينية الكلمة من يأتي" النظام"  مصطلح: 'systemالنظام ' (1

  بمجموعها تشكل عناصر مجموعة فالنظام هو  .أعضاء أو أجزاء عدة من هيكل
ً
  كلا

ً
 البعض بعضها مع واحدا

 جزءا اعتباره يمكن لا النظام عناصر بأحد ارتباط أي له ليس عنصر أي بالتالي. بالآخر عنصر كل يرتبط حيث

 و  .النظام هذا من
ً
 :1هي ثلاث، خصائص في الأنظمة تشترك ما غالبا

  ؛وتركيبه بأجزائه تعرف ؛بنية له النظام 

  ؛المعلومات أو الطاقة المواد،( مخرجات العمليات،معالجة  ،مدخلات) يتضمن والذي ؛سلوك له النظام 

  ترتبط المختلفة النظام فأجزاء ؛داخلية ترابطية له النظام  
ً
  وظيفيا

ً
 .بينها فيما وبنيويا

فردات ووسائل  الثقافة الشعبية صطلح النظام في العديد من  المجالات الفكرية  والعلمية  وبمقد استخدم م  ل    

عبير عنه  سواء في الميدان تعليه  والاستخدم  للدلالة  فالإتجاهات الفكرية  التي يكون  فيه المصطلح  فتشعبت 

 العلوم في "نظام" لمصطلح استخدام أول  كانو  2النظري العلمي البحت  أو في مجالات  التطبيق  والعمل.

 Nicolas Léonard "كارنو سادي ليونارد نيكولا  الفرنس ي الفيزيائي طريق عن عشر التاسع القرن  في الطبيعية

Sadi Carnot" الحرارية الديناميكا لمجال دراسته ضمن وذلك. 

                                                           
 /https://ar.wikipedia.org/wikiنظام ) علوم(:  - 1
2- Lundwing von bertalanffy, «théorie générale des systèmes» , Dunod, Paris,1980,p-01.  
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 1هناك عدة تعاريف للنظام منها: و 

 النظام:  
 
 حول العناصر.هو مجموعة من الوظائف التي ت

 هو مجموعة من العناصر المتفاعلة فيما بينها والمساعدة على تحقيق هدف معين داخل  :لنظاما

 .المحيط

 بينها التي تسعى إلى تحقيق غاية ما، هو منظمة حيوية مكونة من العناصر المترابطة فيما  :النظام

تعتبر  م إلى عنصر أساس ي محدد والبقيةوهذه العناصر تتمتع بخاصية مركبة، بمعنى أنها تنقس

 عناصر ثانوية مشتقة منه أو تابعة له.

 بتركيب التعاريف السابقة يمكن أن نبني تعريف جامعا لمفهوم النظام على أنه:

المركبة والمترابطة التي تشكل لنا تنظيما ديناميكيا تسعى إلى تحقيق هدف " النظام مجموعة العناصر 

أو غاية ما، بحيث كل نظام ينشط داخل محيط يعد هو الآخر )أي المحيط( كنظام منه تأتي المدخلات 

 ."وإليه توجه المخرجات

 المحيطالنظام النقدي وعلاقته ب (:01الشكل رقم )

   

 https://ar.wikipedia.org/wiki/نظام ) علوم(:  المصدر : 

 التوزيع، الاستهلاك الإنتاج، مع تتعامل التي الاجتماعية المؤسسات من مجموعة: الاقتصادي النظام (2

ويتضمن  ؤسسات،المو  شخاصالأ من يتكون  الاقتصادي النظامف. معين مجتمع ضمن والخدمات للبضائع

 تحديد مثل الاقتصاد مشاكل مع تعاملي وفه بالتالي. والثروة الملكية مثل الإنتاج، مصادر مع علاقاتهم أيضا

 2.ما اقتصاد في شحيحةال المصادر توزيع وإعادة

                                                           
1 - Jacques CHAREST, « La conception des Systèmes : une théorie ; méthode », Ed Gaétan martin, Paris 

1980, p -211. 
2 - https://mawdoo3.com/  
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النظام المالي معقد، ويضم العديد من الأنواع المختلفة من المؤسسات المالية للقطاع  :النظام المالي (3

بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والصناديق المشتركة وشركات التمويل والبنوك  الخاص،

 وكلها تخضع لرقابة شديدة من قبل الحكومة. الاستثمارية،

بالعديد من التعاريف يمكن تسليط تزخر الأدبيات النقدية والمالية : "monetary system "النقدي النظام (4

  الضوء على أبرزها في التالي:

 نقود"ال الحكومة به توفر الذي النظام هو النظام النقدي money" النظم تتكون و . البلد اقتصاد في 

 والبنوك "mint عملة المسكوكة"وال" national treasury " الوطنية نةيالخز  من عادة الحديثة النقدية

 ."commercial banks "التجارية والبنوك "central banks "المركزية

 إلى تهدف والتي الوطنية السلطات اعتمدتها التي والقرارات القوانين مجموع يمثل النقدي: النظام 

  1.الأموال تداول  تنظيم خلال من النقدي العمل سير  حسن ضمان

 نظامأو  .الأموال تبادل في والتحكم النقود لتوفير ما بلد قبل من المستخدم النظامهو  :النقدي النظام 

 والاقتصاديين السياسيين بين حيوي  نقاش بدأ العالمية الحرب بعدف. دول  أو دولة قبل من المستخدم نقودال

 .الدولي النقدي النظام مستقبل حول 

 الاقتصاد في النقود الحكومة بها تخلق التي والمؤسسات والأطر السياسات من مجموعة :النقدي النظام .

 . الأخرى  المالية والمؤسسات والخزانة المركزي  والبنك عملةال المؤسسات هذه وتشمل

 معينة منطقة أو بلد في للثروة ومقياس للقيمة كمعيار عموما مقبول  ش يء أي :النقدي النظام. 

(monetary system anything that is generally accepted as a standard of value and a measure of 

wealth in a particular country or region.) 

  2:بحسب النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد هو النقدي:النظام 

 عبارة عن مجموعة أسواق مرتبطة فيما بينها؛ 

  عبارة عن شبكة من المؤسسات الوسيطة؛ 

  .عبارة عن هيكل كبير من المؤسسات المالية والمنظمات والهيئات الإدارية العاملة في الرقابة 

التي تعتمد على الاقتصاد الليبرالي، حيث يتم  الاقتصاداتدية في وتنطبق التعاريف السابقة على الأنظمة النق  

مع وجود جهاز مصرفي متعدد المستويات. من خلال أدوات السياسة النقدية  التدخل في النشاط الاقتصادي

حيث تتوزع الوظائف الأساسية لهذا النظام بين البنك المركزي من جهة وبين البنوك التجارية من جهة أخرى، 

                                                           
 .22-، ص2011دار بلقيس، الجزائر،  ، البعد الدولي للنظام النقدي برعاية صندوق النقد الدولي،نعمان سعيدي - 1

2 - Lawrence S. Ritter, William L. Silber, “Principles of Money, Banking and Financial Markets”, Basic 

Books, 6th ed , New York, 1989, p-20. 
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إصدار النقد، بينما تقوم شبكة البنوك والمؤسسات المالية  وهيالأساسية  حتفظ البنك المركزي بالوظيفةإذ ي

 .الائتمانالأخرى بمهمة منح 

 النظام النقدي:  مكوناتثانيا: 

 ثلاثة مستويات لديها  .المحلية اليوم متشابهة إلى حد كبير في جميع البلدان العالم الأنظمة النقديةصبحت أ

( 2، )الأفراد، الشركات والوحدات الحكومية :والتي تتألف من ( أصحاب الأموال "العامة"،1): رئيسية

أخذ  بشكل أساس ي من خلالتقترض من الجمهور  ي، الت(البنوك التجارية )الخاصة أو المملوكة للحكومة

التي تحتكر إصدار أنواع  المركزية( البنوك 3)ودائعهم، وتقديم قروض للأفراد أو الشركات أو الحكومات، و 

 القدرة على تحديد كمية النقود. معينة من النقود، وتعمل كمصرفي للحكومة المركزية والبنوك التجارية، ولديها

 وعليه يحتوي  .كعملة )بما في ذلك العملة المعدنية( وكودائع بنكيةيحتفظ الجمهور بأمواله بطريقتين: و 

 :مهمة مكونات سةخم على الوطني النقدي النظام

 إلى 1النقدي النظام قاعدة تشير ؛" base of the monetary system" النقدي النظام قاعدة -1

 monetary النقدية" الوحدة" monetary standard " النقدي المعيار : متصلين قويين مفهومين

unit." 

 Credit "الائتمان نقود ،"Banknotes "النقدية الأوراق" ؛(Categories of money)النقود  فئات -2

money «"، الدفع بطاقات" Payment cards" 

 "المادي تصنيعال أي "Money creation (money supply) ("النقود عرض) النقود خلق -3

physically manufacturing  "المعدنية العملات أو الورقية العملات مثل ،جديدة نقدية لوحدة" 

metal coins".  خلق) جزئي احتياطي إقراض خلال من مرات عدة مادية نقدية وحدة اقراضأو 

 destroys " وإتلافها النقود" creates "بإنشاء المصرفي النظام يقوم" money creation " .(نقودال

money " الكمبيوتر ملف في المبالغ تسجيل طريق عنوذلك" a computer file".  

، والتي النقوديمثل ميل الناس للاحتفاظ بكمية محددة من : "Money demand" النقود طلب -4

يتم تحديد الطلب على و  تحقيقها. ون المعاملات التي يريد وحجمهم دخلتعتمد بشكل أساس ي على 

  ؤديها النقود. تالنقود من خلال الوظائف التي 

                                                           
كمية النقود المركزية )معدنية، ورقية " هي: D. Dautresmeحسب الاقتصادي دوتريزم " (nétairebase Mo Laالقاعدة النقدية ) - 1

" بأنها: تتكون من الأرصدة  J.H.Davidالاقتصادي ' كذلك والتزامات البنوك اتجاه مؤسسة الإصدار( المتاحة خلال فترة زمنية معينة.  ويعرفها

نواع  من الأصول  من بينها  التزامات  البنوك  النقدية التي تحتفظ بها  البنوك في خزائنها أو صورة رصيد  دائن  لدى البنك المركزي ومن عدة  أ

 على شكل  حسابات  جارية  بريدية  قابلة  للتحويل  إلى نقود مركزية".
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العلاقات النقدية الدولية تعني  ."External monetary relations "الخارجية  النقدية العلاقات -5

النقود ك بها  /هي تشير إلى بعض القضايا المهمة: العملة التي يتم التعبير عنهاف .تحويل الأموال إلى الخارج

، "euro "الدولية: اليورو نقودوال ،المحلية ذات الوظائف الدولية: العملات القابلة للاستخدام بحرية

الصرف بين العملات؛ طرق  ر، وأسعاSDRs" (special drawing rights) "حقوق السحب الخاصة

نقدًا مقدمًا، أو خطاب اعتماد، أو تحصيل مستندي أو كمبيالات، أو خطاب ضمان مصرفي،  :الدفع

 .كمبيالة، سند إذني، أمر دفع، شيك صادر بالعملة الأجنبية :أو حساب مفتوح؛ وسائل الدفع الدولية

  :النقديةالنظم  أنواعثالثا: 

  .الورقيةود نقوال السلع على ةقائم نقود السلع، نقود-النقدية الأنظمة من شائعة أنواع ثلاثة هناك

 و الورقية النقود وحتى هذا اليوم لاتزال 
ً
 أكثر الأنواع استخداما

ً
 علىف. العالمية ةالنقدي ظمةنالا  في شيوعا

 ثلاثة حديدوإجمالا يمكن ت  .الورقية النقود من الذي يعد من بين أنواعالأمريكي  الدولار المثال سبيل

 : التي خبرها العالم "monetary systems "النقدية الأنظمة من أنواع

 "المعدن أحادي النظام ":monetary metals "النقدية المعادن على القائمة النقدية الأنظمة .1

monometallic( "الفض ي المعياري  النظام" silver standard system"، الذهبي المعياري  النظام" gold 

standard system )"المعدنين ونظام bimetallism system ("والذهب الفضة" silver and gold.)" 

 صرف معيار  يسمى" a combined standard "مشترك معيار  على القائمة النقدية الأنظمة .2

 "الاحتياطية العملة معيار من يتكون  مختلطا نظاما كان الذي "gold exchange standard "الذهب

a reserve currency standard "الذهب ومعيار". a gold standard." 

" purchasing-power-based monetary system "الشرائية القوة على القائم النقدي النظام .3

 من كمكون  الذهب إلغاء تم عندما" Conference in Kingston "كينغستون  في مؤتمر في 1976في

 .النقدي النظام قاعدة

 مكونات هيكل النظام المصرفي  رابعا: 

ؤسسات المالية المديناميكي، يضم مجموعة من العناصر   التي تنسحب على تنظيم النظام المصرفي هو      

المصرفية فقط، وهي بالتحديد البنك المركزي، البنوك التجارية والمصارف المتخصصة والتي تسعى إلى 

مؤسسات  يعني فقط لا الهيكل المصرفيتحقيق وظيفتها النقدية في إطار سياسة نقدية محددة.  بينما 

شريعات والقوانين والسياسات والعرف والتقاليد )الت القانون ذلك قوى النظام المصرفي بل يعني 
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 القرارات( التي تشكل الإطار الديناميكي )الحركي( الذي تقوم من خلاله هذه المؤسسات بأداء الوظائف

المصرفي وعلاقته بالمحيط حيث تنسحب  مالشكل التالي يبرز مكانة النظاو  .الاقتصادطلبها المجتمع و بتالتي 

من ناحية، وبينهم ط بين عناصر هذا النظام بعضهم ببعض صفة الهرمية على طبيعة العلاقة التي ترب

 جمهور المتعاملين كالأفراد والمؤسسات.وبين الحكومة 

 (: موقع النظام المصرفي )علاقة النظام بالمحيط(02الشكل رقم )

 
 .114-113-، ص1985"، الدار الجامعية، بيروت، النقود والصيرفة والسياسات النقديةعبد المنعم محمد مبارك، "  المصدر:

ترتيب مكونات النظام المصرفي على شكل هرم، بحيث يقف في قمته أن أعلاه نلاحظ من خلال الشكل      

مؤسسة مركزية نقدية تتولى وظيفتي بنك البنوك  ، باعتبارهالبنك المركزي الذي يعد بنك الدرجة الأولى

 دللحكومة ومسؤوليته الكامل تجاه إدارة النظام النقدي فهو رأس المؤسسة المصرفية في البلا  والوكيل المالي

 على خلق وتدمير النقود القانونية من ناحية والتأثير في إمكانيات البنوك التجارية في خلق 
ً
قود نلكونه قادرا

أما طرفي قاعدة الهرم  رية.الودائع من ناحية أخرى، كم يمثل سلطة الرقابة العليا على البنوك التجا

فتوجد البنوك التجارية كمؤسسات صانعة السيولة )خلق نقود الودائع( من ناحية والبنوك المتخصصة 

ولذلك  التي تساهم في مقابلة الطلب على الإقتراض وتقديم الخدمات المالية المتنوعة من ناحية أخرى.

مو الاقتصاد ككل، فمعرفة أنواعها وفهم وظائفها تعتبر المؤسسات المصرفية أحد المكونات الأساسية لن

 يعتبر ضرورة لكل دراس للنظام النقدي والمؤسسات النقدية.
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 1الوظيفة المالية النقدية و الإدخارية : : خامسا

 في وظيفتين رئيسيتين هما:  وفير النقدية النقدية المالية عادة ما يتم تصنيف أنشطة أو وظائف المؤسسات

لى والتي تعني استحواذ ع (Financial Intermediation)"  الوساطة الماليةتتمثل في "  المالية: الوظيفة .1

موارد مالية من أحد الوحدات الإقتصادية كالأفراد، المنشآت والحكومة وذلك بغرض إتاحة هذه الأموال 

 .و الموارد إلى وحدات إقتصادية أخرى من نفس النمطأ

أي أن النقود تمثل دين على  (Money Creation)وتتمثل في " عملية الخلق النقدي" الوظيفة النقدية: .2

الإقتصاد القومي، تعطي لحائزها الحق في أن يحصل على ما يشاء من السلع والخدمات المتاحة. وعلى 

أي بمعنى آخر هي مؤسسات وسيطة مجال  "ذلك فالمؤسسات التي تخلق النقود هي مؤسسات إئتمانية

ونظرا لتميز هذه المؤسسات النقدية عن باقي المؤسسات المالية الوسيطة بأنها  هو سوق الإئتمان.عملها 

" فإنها تحتل مكانا هاما في الهيكل الإئتماني في النظم الإقتصادية المعاصرة. حيث صانعة السيولة" 

ذات العجز المالي،  يستند عمل النظام المالي إلى تدفق الأموال من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات

"  استخدام السيولةومرحلة التوظيف " تكوين السيولة"بمعنى آخر الاتصال ما بين مرحلة التجميع "

 .الوساطة الماليةوهو ما يعبر عنه ب 

 )غير المصرفية( وغير النقديةسادسا: المؤسسات المالية النقدية)المصرفية( 

إلا أنهم ليسوا -الوساطة المالية –بنفس الوظيفة الأساسية على الرغم من أن الوسطاء المالين يقومون     

متشابهين، وعليه يمكن تقسيمهم إلى مجموعتين حسب الصفة الغالبة على خصومهم )عناصر الخصوم 

 ذات طبيعة نقدية أم لا؟(. وهما: 

 :"النقدي الوسيط" Banking financial institutions "المؤسسات المالية النقدية أو البنوك .1

 تتمتع خصومها بخاصية مزدوجة:

 .2كوسائل للدفع استخدامهاإمكانية  -

، ونقود كتابية على BCهذه العناصر في عملية الخلق النقدي )نقود مركزية على مستوى  استخدام -

 طبقا للعبارة المشهورة: القروض تخلق الودائع". B2مستوى 

                                                           
 42-، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، "تقنيات وسياسات التسيير المصرفي" يعدل،بخزاز  فريدة - 1

 
 للبنك إمكانية تحويل كل من سندات الملكية أو سندات دين، الأصول الحقيقة )الذهب(، والحقوق الشخصية )عمولات صعبة( إلى نقود.  - 2
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الوسيط المالي أو "Non-banking financial institutions(" (NBFIs "المؤسسات المالية غير النقدية .2

ها إن وصفها بأنها غير نقدية لا يعني أنها لا تستخدم النقود، ولكن طبيعة مواردها لا تسمح ل  :"الإدخاري 

بإنشاء النقود على خلاف المؤسسات النقدية، حيث الجزء الأكبر من مواردها يتشكل من رؤوس الأموال 

" الودائع تخلق  ـ:التي تجمعها بشكل مسبق، حيث يعبر عن هذه الوظيفة ب الادخاريةالخاصة ومن الودائع 

 والتوفيرصناديق التقاعد كشركات التأمين وصناديق الاستثمار الاستثمارية، شمل البنوك القروض"، ت

 منشآت الأعمال والاستثمار...إلخ.

 financial nondepository "غير المصرفيةالمؤسسات المالية أن  الفرق الرئيس ي بينهما يكمن فيعليه و   

institutions "  الأخيرة تعدهذه  حين أن في في حسابات التوفير والودائع تحت الطلب، قبول الودائعلا يمكنها 

 ".Depository institutions "للمؤسسات المالية المصرفيةالأعمال الأساسية إحدى أهم 

 ير المصرفيين: الوسطاء المالين المصرفيين وغ : أهمية ودور سابعا

 اهتماما وعناية كافيين فيوغير مصرفية(  )مصرفيةلاقت المؤسسات المالية الوسيطة معناها الشامل     

السيولة على مشاكل أثرت  التمويل كماعملية  حيويا فيوظيفيا  ومارست بالفعل دوراالدراسات النقدية، 

يمكن ان  الدور الذيتكمن أهمية هؤلاء الوسطاء في و  عامة.  مارات بصفةوالإدخارات وتوزيع الإستث

  :1يالأدوار فومن أبرز  يقوموا به،

   المؤسسات المالية 
ً
 عاما وفعالا

ً
 للإقراض والأموالالأموال المقدمة  على الوسيطة تمارس تأثيرا

 مرحلة التوظيف؛  المدخرات أوسواء كان ذلك في مرحلة تجميع  المطلوبة للإقتراض

  أن تخلق قوة  تستطع تماما مثل مثيلاتها المصرفية المصرفية، الوسيطة غيرالمؤسسات المالية

 ؛ شرائية مضاعفة

   وتنوع الأصول  للإقتصاد نتيجة تعدد على السيولة العامة تأثيرا جدياالمؤسسات الوسيطة تمارس 

 .تصدرها المالية التي

  هؤلاء من:يتمكن  الاقتصاد بحيث الوسطاء الماليين فيأهمية  نستنتج مدىوبذلك 

  ادخاري؛ ّتوظيفإلى  الإدخاري  الإكتنازتحويل  

 أخرى من خدمات  المقدمة للتوظيف الإستثماري بالإضافة إلى مضاعفة حجم القوة الشرائية

 :بينها

                                                           
1 - Alain Siaens, « Monnaie et Finance », A De BOECK, Bruxelles, 1981, p-34. 
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يختص بتمويل  التيالوحيد  تعتبر المصدر الزراعية التيو  العقارية: مثل البنوك تخصيص الإئتمان -

 الاقتصاد؛  قطاعات معينة في

أنظمة الدفع مثل: تظهير الشيكات، خدمات السحب أو الدفع  : تقدم هذه المؤسساتالدفعخدمات  -

 الإلكتروني 

فيمكن أن تمنح  آجلها،إختلافات  الأصول والخصوم رغممن خلال التوفيق بين  :الوساطة الزمنية  -

 بفضل عمليةنفس الوقت لديها إلتزمات قصيرة الأجل للمدخرين وذلك    الأجل وفيقروضا طويلة 

حد قول  النقود وذلك على لعملية خلق تعد كنتيجة حتمية( التي Transformationالتحويل)

  R.de.la Genieré: « La création monétaire  est par  essence  une  opérationالاقتصادي جنيري 

de transformation » 

مقبولة المالية الأخرى وسائل  البنوك والمؤسسات: حيث تعتبر ودائع التأثير في السياسة النقدية -

المؤسسات على السياسة النقدية، فالودائع لدى هذه  لها تأثيرجعل  المجتمع مماالأفراد  للتعامل بين

 معدلا التضخم. تؤثر على النقدي والتي هام للمعروض مكون 
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 الثاني: أبعاد العلاقة بين إصلاح النظام النقدي وإصلاح النظام الاقتصادي المحور 

 : تمهيد

تختلف الأنظمة النقدية حسب اختلاف النظام الاقتصادي المتبع كما تتوقف على درجة تطوره،       

وتتوافق التطورات في النظام النقدي مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع، وتعكس 

قتصادي النهائي للدولة.         لاصورة النظام النقدي ومراحل تطوره التحولات الاقتصادية التي شكلت النظام ا

الأنظمة النقدية حسب درجة التطور الاقتصادي للدولة فهي تتشابه إلى حد كبير في الدول    فكما وتختل

. فه
ً
تتشابه في الدول النامية لأنها تشترك معها في  يالمتماثلة بدرجة تطورها وتختلف مع الدول الأقل تطورا

ماعية والسياسية، وتختلف مع الأنظمة النقدية القائمة في الدول نفس الظروف الاقتصادية والإجت

الظروف الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والتي عرفت تطورات متشابهة  لاختلافالمتقدمة، وذلك 

 خلال المراحل التطور التي مرت بها الدول المتقدمة.

 علاقة استقرار للنظام النقدي باستقرار النظام الاقتصادي: أولا: 

تعتبر مؤسسات النظام النقدي أوعية ادخارية للاقتصاد حيث تقوم بتجميع المدخرات وتحويلها     

مختلفة، إما استثمارية أو ائتمانية. وبذلك تقوم بتنشيط الموارد المعطلة وضخها في  توتوزيعها باتجاها

ة إما عن طريق المصارف أو عن طريق الأسواق المالية ويتم تحويلها إلى أسهم وسندات. الحياة الاقتصادي

 في تحقيق منافع متبادلة تعود بمجملها على الاقتصاد 
ً
 هاما

ً
وهذا يعني أن للمؤسسات النقدية دورا

 منذ خمسينات القرن العشرين وتشابكت 
ً
بشكل والمجتمع بشكل عام.  وشهدت ت العلاقات المالية تطورا

كبير مما أدى إلى تطوير العلاقات المالية   قائمة على أبنية فوقية تقوم على بنية تحتية سلعية واقتصادية، 

 وينطبق هذا التطور على القطاعات الاقتصادية الجزئية أو على الاقتصاد الكلي.

قتصادي، ولهذا وزيادة معدلات النمو الاالاستثمارات هم أسباب جلب أإن الاستقرار الاقتصادي من    

ي وعلاقتها عوامل استقرار النظام النقدلابد له من مصادر تمويل مستقرة فما هي  الاستقرار الاقتصادي

 الاقتصادي؟ مباستقرار النظا

تعد إدارة المؤسسة النقدية المصرفية، من خلال إدارة الإيداع والإقراض والإستثمار في الأصول        

 
ً
 مهما

ً
 في تحقيق استقرار المؤسسات المصرفية، حيث تشكل هذه العناصر الثلاثة وحقوق الملكية عاملا

معادلة استقرار تلك المؤسسات. إن هيكل الإئتمان هو مزيج من مختلف الإستثمارات المالية ويقابلها 

هيكل من الإيداعات وحقوق الملكية والتي تعتبر المصادر التمويلية لتلك الإستثمارات، وتسعى البنوك إلى 

ة رأس المال تحقيق التوازن بين الإيداعات ونسبة الإئتمان الممنوح في ظل المنافسة ولتحقيق الأرباح وزياد
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التغيرات التي تحدث في قيم حجم الإئتمان وما يقابلها من حجم الإيداعات  حيث  والإستمرار في السوق.

امل مع تلك الهياكل المالية، وقد دفع وحقوق ملكية أكسبت إدارة المصرفية المزيد من الخبرة في كيفية التع

ذلك نحو اتباع الحيطة والحذر والعامل مع الخطار المالية بتحفظ شديد، غذ وجدت بعض المصارف أن 

 مجمل اقراضاتها لا يغطي إلا جزءا من ايداعاتها، مما أدى إلى خسائر تلك المصارف.

اني من القرن العشرين ، واستطاعت أن لقد استفادت المصارف  من التجارب التي حدثت في النصف الث

  يحقق لها التوازن  بين الإيداعات  و الاقراضا
ً
في الأجل الطويل  ويحافظ على استقرارها  تتضع برنامجا

، الذي ينعكس بدوره  على استقرار الإستثمار  واستقرار  حقوق  المودعين ، وقد ازداد  دور  المصارف  في 

 حى جزء  لا يتجزأ منها، فهي تؤثر  وتتأثر  بما توفره تلك  البيئة من الفرص البيئة  الاقتصادية، حيث أض

يادة  وما  تفرضه  من تهديدات ، وما على  المصارف  إلا استخدام  إمكاناتها  و مواردها  لتفادي  الأخطار  و ز 

يل الاستثماري قدرتها  على المنافسة  من أجل  استقرارها  وبقائها. وذلك يحقق أهداف استقرار التمو 

يعني ثبات موارد التمويل  اوتحقيق أهداف النظام الاقتصادي، فإن استقرار المؤسسات النقدية وديمومته

 والاستثمار اللازمة للتنمية.     

 دور إصلاح النظام النقدي في تحقيق أهداف النظام الاقتصادي:  ثانيا:

والتحالفات لقد تأثرت اقتصادات العالم بالمتغيرات الاقتصادية الدولية، من ظاهرة العولمة     

الاقتصادية الإقليمية، ومنظمة التجارة العالمية،  فقد توجهت  أغلب دول  العالم  نحو  برامج الإصلاح  

زية القرارات الاقتصادي  العالمية وأخذت بالتخفيف  من مرك توالانفتاح  نحو الاقتصادا  ،1الاقتصادي

وملكية القطاع العام الاقتصادي  وشجعت  القطاع  الخاص  بالولوج  والاستثمار  في تلك  الاقتصادات  

محاولة الخروج  من أزماتها الاقتصادية  الداخلية  باتخاذ الإجراءات  والقرارات  الاقتصادية  والسياسية  

 شوهات  في بنبة  الاقتصاد القومي.ت لتغطية  ما كشفته التداعيات السابقة  من

الإصلاح يبدأ  حرية تقتض ي أننظام أكثر  لىإ اقتصادي مقيدنظام  الانتقال منمن المعلوم إن عملية و      

جملة تعتمد  القديم وأنالأولية لمتغيرات الاقتصاد الكلي وإزالة التشوهات الموروثة عن النظام  بمعالجة

السلس لتطبيق مبادئ وقواعد  الانتقالومالية ونقدية لإنجاح العملية وضمان  اقتصادية سياسات

 النظام الجديد.

 

                                                           
 La( وباللغة الفرنسية )The Reformيقابل ذلك في اللغة الإنجليزية )الإصلاح: في صحيح اللغة العربية هو جعل الش يء أكثر صلاحا  - 1

Réforme .أي التعديل  في الإتجاه المرغوب فيه  )  
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 النظم الاقتصادية المعاصرة النقدي في النظام مميزات :(01) رقمجدول 

 النظام النقدي في النظم الرأسمالي النظام النقدي في الاقتصاد الإشتراكي 

  المالية  والدائرةالحقيقية خلط كلي بين الدائرة

ن الخطة أوبما  ة وتسلط الأولى على الثانية،والنقدي

 ؛ إجباريا وآلياإلزامية فإن التمويل يصبح 

  العينية والسياسةللخطة  متغير مرافقالنقد 

" السياسة  الخطة وتأخذ شكل النقدية وسيلة لتحقيق

 وحيادي. يدور سلبأي  "،المراقبة للعملة

 المؤسسات على صعيد قطاع النقد تداول  ةازدواجي

وعلى إطار خطة القرض  كتابي فيبشكل  العمومية

خطة  ىقانوني بما يسمشكل نقد  العائلات في مستوى 

  الصندوق،

  دوره الى الجانب  وظائفه ويقتصرفقدان النقد بعض

دوره  شرائية يؤديقوة  حساب ولا يشكل التقني كوحدة

ووجود إدخار مالي خاص لكنه غير  في تخصيص الموارد.

 كاف.

  والنقدي الجهاز المالي  العامة علىتسلط دور الخزينة

آلي خلال تقنية التمويل وإعادة التمويل بشكل  من

 وجود للمنطق الاقتصادي وإداري ولا

  ذو  واعتباره هيكل المصرفيالجهاز  استقلاليةعدم

ية النقدحيث يفقد البنك المركزي سلطته  مستوى واحد

التجارية وظيفتها الأساسية المتمثلة في الوساطة  والبنوك

 العامة وظيفيايقع تحت سلطة الخزينة  المالية وكلاهما

 وتمويليا 

  العالم من العزل النقدي للإقتتصاد الوطني عن باقي

الصعيد ة العملية المحلية للتحويل على خلال عدم قابلي

الصرف نتيجة التثبيت الإداري لسعرا  الخارجي،

 المتغيرات الاقتصادية كالأسعاربين  وانقطاع العلاقة

 يحدث من تغيرات في الاقتصاد عما وتكاليف الإنتاج

 النقدية دورها الخارجيخر تفقد السياسة العالمي بمعنى آ

  ينتج عن قرار الإستثمار الذي تتخذه الخلق النقدي

هيئة التخطيط  على أساس عيني   وبتناغم مع سياسة 

نية  وفي حال عدم كافية التمويل يتم تنقيد  العجز  الميزا

 من طرف البنك المركزي  آليا.

   ،تتصف الوحدات الاقتصادية بميزانيات صلبة

المستثمر بالمدخر  طمستقلة ماديا ومعنويا، حيث لا يرب

أو المنتج بالمستهلك أية علاقة تسلط أو تبعية مباشرة 

 فكلاهما مستقل في قراره.

  النشاط  تنظيم وتوجيهالنقد عنصر فاعل ونشط في

، كما الداخلية الاستعمالاتويؤدي دوره في  الاقتصادي،

خلال ربط الاقتصاد  العلاقات الدولية منيلعب دوره في 

الوطني بالإقتصاد الدولي حيث تكون العملة المحلية 

 قابلة للتحويل في الخارج.

  المالي  الجهازتمويل النشاط الاقتصاد عن طريق

يمارس دوره في التوسط بين وحدات الفائض  الذي

الجهاز النقدي دوره في جمع  العجز ويلعبوحدات 

أصول  الدفع وتنويعوسائل  الإدخار وتطويروتعبئة 

مع توزيع عقلاني للموارد المالية في شكل  التوظيف المالي

 قروض؛

  السوق  الخاص تكبر سعةمع توفر الإدخار العفوي

اقتصاد  -القرض المصرفي أهمية دور  فتقل المالية

اقتصاد السوق  ىما يسم التمويل وسيادةفي    -الإستدانة

 المالي أو التمويل السوقي 

  النقد ليسحيث لإصدار  مستويين،نظام مصرفي ذو 

المصرفية  الاقتصادية غير للقرارات الوحداتنتيجة 

)سلطات عمومية أو مؤسسات او عائلات( وحدها بل 

 نتيجة عملية تعاقدية بينها وبين الجهاز المصرفي 

  للدولة والخزينة بدوره كبنكيقوم البنك المركزي 

 تنقيد عجزعدم  القاعدة السائدةإلا أن  العمومية،

الأدوات  العادية وتفضيلالأقل في ظروف  الخزينة على

نقدية للتحكم في المعروض ال المباشرة للسياسةغير 

 النقدي

  النقدية  المركزي والسياسة إستقلالية البنكمبدأ

تسيير  وظيفتها فيالتي تنحصر  –الخزينة العمومية  عن

منسق إطار  السلطتين تعملان فيوكلا   -العامة  الميزانية

، استقلالية البنوك التجارية ومنظم ومتكامل
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ووفق الشروط ومبادئ والمؤسسات المالية   معنويا وماديا 

اقتصادية )الربحية والسيولة( في إطار سياسة نقدية 

 حكيمة.

 

الإصلاحات الاقتصادية وسياسة الخوصصة في "، )في(: الدينار والجهاز المصرفي في مرحلة إنتقال"  إلمان،: محمد الشريف المصدر

 .415-410، ص ص 1999الوحدة العربية، بيروت،  ت، مركز دارساالبلدان العربية

 مفهوم الإصلاح الاقتصادي وعلاقته بالإصلاح النقدي:  .1

قبل البحث في مدى تلازم الإصلاح الاقتصادي والإصلاح النقدي، فإنه يجب تحديد معنى " الإصلاح        

الاقتصادي " ولاسيما أن العديد من المفاهيم تستخدم في هذا الإطار، مثل سياسات التثبيت والتعديل، 

تصادي جزء أم يشمل كل التصحيح الهيكلي، الإصلاح الاقتصادي، التحول الهيكلي، فهل الإصلاح الاق

 هذه المفاهيم؟

 بول ستريتين" أوضح P.Streeten:" " أن جوهر التنمية هو التعديل الهيكليStructural 

Adjustment للتعديل الهيكلي، أم التعديل فهو التكييف مع 
ً
"، وأضاف أن التنمية تعتبر مرادفا

الاستقرار والسياسات التي تؤثر في التغييرات الكبيرة وغالبا ما تكون مفاجئة، ويتضمن سياسات 

 جانب العرض مثل تحرير التجارة والأسعار...

  شير التغيير الهيكلي مرتبط بعملية التنمية وإعادة الهيكلة الاقتصادية،  «:G.Helleinerهيلاينر"ي 

ويشمل مجموعة من السياسات الموجهة إلى إصلاح جانب العرض، تهدف إلى رفع كفاءة الموارد 

 وتخصيصها، مما يؤدي إلى تحقيق نمو طويل الأجل. المتاحة 

 "ذكر ولسونJ.Wilson :»التعديل الهيكلي استخدم من قبل البنك الدولي وصندوق النقد  مصطلح

الدولي، ويعني مضاعفة الجهود التي تتخذها الدولة لتعديل هيكلها الإنتاجي والتوزيعي المحلي بما 

 بتناغم مع تقسيم العمل الدولي. 

  فرق لبرامج الإصلاح الاقتصادي والذي تعتمده  ت: بين ثلاثة مكونا"F. STEWARTستيوارث"  ي 

مؤسسات التمويل الدولية. الأول سياسات تقييد الطلب من خلال السياسات النقدية والمالية، 

الثاني هو على مستوى التعاملات الدولية، والثالث سياسات من جانب العرض الطويلة الأجل، التي 

 لى التحول إلى اقتصاد السوق.تهدف إ

 من سياسات الاستقرار     
ً
نخلص من التعاريف السابقة أن مصطلح الإصلاح الاقتصادي يشمل كلا

الاقتصادي، سياسات التحول الهيكلي، وأن سياسات الإصلاح الاقتصادي بين دول العالم تعتبر على 

 درجة كبيرة من التشابه.
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 الثاني حين أنالجارية في  بالمتغيرات الإقتصادية الأول ويتعلقنوعين،  إلىالاقتصادي وينقسم الإصلاح     

 إصلاحية تتمثل تفاصيله سياسةويضم في  الاقتصاد، التأثير المباشر على يتعلق بالمؤسسات والنظم ذات

 . إصلاح هيكلي الاستقرار والثانية سياسات التثبيت أوسياسات  في بنوعين هما: الأولى

أو إصلاح  مالي،تصحيح  مالي أومالية، او تكييف  عن برمجةالتحدث  سواء تمم يمكن القول ومما تقد    

 ودقيق عنسليم وان أي منطق  الإصلاح،فعل  العملية هوالمقصود من  اقتصادي فإنإصلاح  هيكلي او

 1الإصلاح المالي والنقدي.

حصلت في الاقتصاد العالمي والتي كان للتطورات التي  علاقة الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح النقدي:  .2

بدأت في النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين مع ارتفاع مديونية الدول النامية وتفاقمها إلى 

تغيرات في ممارسة صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث ربطت المؤسسات المالية الدولية تسهيلاتها 

الهيكلة الاقتصادية لتلك الدول والتخلص من التشوهات الائتمانية ببرامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة 

في أجهزة الإنتاج والتوزيع والأسعار وكذلك في معالجة الإختلالات المالية والنقدية وتحول الإقتصادات 

ن هذا الأخير أن يعمل على زيادة معدلات النمو والتخلص أإلى الإعتماد على آلية اقتصاد السوق.   ومن ش

لخارجية وعلاج أوجه الخلل الأخرى في هذه الاقتصادات. وتنقسم سياسات الإصلاح من المديونية ا

الاقتصادي إلى سياستين رئيسيتين، سياسات جانب الطلب وسياسات جانب العرض.  بهدف توضيح 

 نقدية.  ةعلاقة الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح النقدي سوف نذكر هذه السياسات من منظور سياس

 ملخص سياسات الإصلاح الاقتصادي من منظور نقدي( 02جدول رقم ) 

–سياسات جانب الطلب 

 ( Stabilizationالاستقرار)

 -سياسات جانب العرض

Adjustment 

 

تقييد الطلب الكلي من خلال التأثير في الهدف: 

  عرض النقود والطلب الكلي

 الإجراءات: 

  اتباع سياسة انكماشية في الإقراض لحكومة

والقطاع العام وسياسة انفتاحيه وتشجيعية في 

 إقراض القطاع الخاص؛ 

دعم التنمية وزيادة معدلات النمو من خلال الإستخدام الهدف: 

 الأمثل للموارد والطرق توزيعها.

 الإجراءات: 

  تحرير أسعار المنتجات والخدمات وإلغاء مبدأ الرقابة

 الإدارية المباشرة ورفع الدعم عن المنتجات الزراعية والطاقة؛ 

   إصلاح القطاع العام وتحسين الإدارة ورفع مستوى

الإنتاج والإنتاجية ورفع أسعار السلع والخدمات بما يتناسب 

 تكاليف الإنتاج و 

                                                           
 17-، ص2002، بيت الحكمة، بغداد، "الإصلاح المالي بين نهج صندوق النقد الدولي والخيار البديل"إكرام عبد العزيز،  - 1
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  تخفيض قيمة العملة الوطنية مقابل العملة

الأجنبية لتشجيع الصادرات وتقليص الواردات 

 وتحسين وضع ميزان المدفوعات؛ 

 الحقيقة الدائنة والمدينة  ةرفع سعر الفائد

لتشجيع الادخار وزيادة تأثيرها في دورة النقود داخل 

 الاقتصاد 

  العمل على الإحتفاظ بنسبة مقبولة من

 الإحتياطيات الدولية؛

  الحد من المديونية الخارجية وتخفيض

 الإقتراض الجديد.

  

  تحسين المناخ الإستثماري لزيادة مساهمة القطاع الخاص

 وتوجيه الإستثمار العام في المشاريع المنتجة

  تجويل ملكية المشروعات العامة العامة إلى ملكية خاصة

 وهو ما يعرف بالخصخصة.

  تحرير التجارة الخارجية وإلغاء القيود الكمية على

جمركية وإلغاء الرقابة على الواردات وتخفيض الرسوم ال

 النقد الأجنبي.

  إصلاح النظام النقدي من خلال توفير المنافسة المصرفية

وتحرير أسعار الفائدة وتحديث التشريعات والقوانين التي 

 تحكم النظام النقدي ككل وتطوير الأسواق المالية وتنميتها.

  تحرير سعر الصرف العلمة الوطنية واعتبار سعر

العلمة  في مثبتا للعلاقة بين سعر صر الرسم فالصر 

 الوطنية مقابل العملات الأجنبية 

  تحرير سوق العمل وتشجيع استخدام العمال في ظروف

 عادلة وتخلي الحكومة عن سياسة التوظيف

، 27العدد  ،ة"، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيسياسات التكييف الاقتصاديالسيد محمد،" و  : حمية الطاهرالمصدر

 .23، ص2002

. وتؤثر السياسة النقدية     
ً
إن سياسات جانب الطلب والعرض مترابطة ومتكاملة ويدعم بعضها بعضا

بأدواتها المختلفة النوعية والكمية، المباشرة وغير المباشرة على كل من الطلب الكلي والعرض الكلي، فهي 

هام في عملية  سلع والخدمات بشكل عام.  ولها دور سعار الفائدة، وأسعار الصرف وأسعار الأ على تؤثر

 حيث تقوم بتخفيض الطلب الكلي نتيجة اتباع سياسة نقدية انكماشية، فمثلا يؤدي الإصلاح الاقتصادي

فائدة إلى زيادة كلفة الإقراض وبالتالي إلى انخفاض السيولة التي تفض ي إلى انكماش الناتج رفع أسعار ال

انخفاض الطلب الكلي أيضا.  وهذا يعني   أن جزءا من الإصلاح الاقتصادي يتم بأدوات القومي، وبالتالي 

 النظام النقدي ومؤسساته وهذا ما يبرز العلاقة ابين إصلاح النظام الاقتصادي وإصلاح النظام النقدي.

افق بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح النقدي:   ثالثا: مبررات التو

قادر على حشد الموارد وتخصيصها بكفاءة يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لبرامج إن وجود نظام نقدي     

الإصلاح الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة، وقد اتخذت بعض الدول ومنها الجزائر 

خطوات هامة نحو التوصل إلى إقامة نظام نقدي يتسم بالكفاءة والنجاعة، وكان لابد من تواصل تلك 
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 لابد أن الجهود ن
ً
حو تعميق أنظمتها النقدية والمصرفية وتعزيزها. لكي يكون الإصلاح الاقتصادي ناجحا

 وهذا يتطلب الأخذ بعين الإعتبار المتطلبات الآتية:
ً
  1يكون إصلاح الأنظمة النقدية ناجحا

 ،ويهدف  لابد أن يكون الإصلاح النقدي جزء من استراتيجية أكثر شمولا للتغيير الاقتصادي والهيكلي

إلى دفع الاقتصاد في طريق معدلات أعلى من النمو أي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتقوية 

 الأنظمة المصرفية، إنشاء السوق المالية وتطويرها على الصعيد الوطني والعالمي. 

 النظام المتعلقة بالأجزاء المختلفة من  لابد من تقوية الأنظمة التشريعية، التنظيمية والرقابية

النقدي، فهي مفيدة وضرورية لزيادة الفاعلية والشفافية وتوفر المعلومات، ففعالية التشريع 

 .والقواعد التنظيمية تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى تطبيق النظام النقدي وكيفيته عمليا

  رات الحاصلة وضع معايير مصرفية دولية بهدف تطبيقها في جميع انحاء العالم، بما ينسجم مع التطو

في المجالات المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة، بحتم ذلك العمل على تكييف النظم النقدية 

 المحلية مع هذه المعايير وبما يتناسب مع مرحلة التنمية الاقتصادية للدول النامية.

 وبالتالي من المهم أخذ كثير من المعايير وجوانب التشريعات النقدية في طور الإنشاء في الدول النامية 

بعين الإعتبار اختلاف الخبرة والتقاليد القانونية وتنوع القدرات المؤسسية عند القيام بالإصلاح 

النقدي، وأن تتسم القواعد التنظيمية بالشمول، الإنسجام، عدم التناقض وذات مرونة كافية لتلبي 

 مة   المالية المتعددة.الحاجات والمتطلبات لنماذج مختلفة من الاقتصادات والأنظ

  الموارد المتاحة إلى الإستثمارات المجدية والفعالة سياسات النظام النقدي على تحويل تؤثر مؤسسات و

في الاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع عوائد الإستثمار من 

ناك تكامل وترابطا بين نمو النظام النقدي الدخل والأرباح والاستهلاك يؤثر بالنظام النقدي، أي ه

 والنظام الاقتصادي وتطوره.

  على الرغم من إحداث إصلاحات في النظام النقدي في أغلب البلدان النامية للتحول إلى نظام آلية

السوق، إلا أن السلطات النقدية مازالت تمارس سياسة نقدية إدارية وكان تدخلها أقوى مما تستلزم 

 ستندة إلى قواعد السوق وآليته والتي تسعى إلى إيجادها. الأنظمة الم

  تضمنت برامج الإصلاح ضرورة تعزيز دور المؤسسات في النظام الاقتصادي، وبما أن السياسة

النقدية تشكل البيئة الأساسية في إدارة النقود، فلابد من ان تتوفر مؤسسات ذات خبرة عالمية 

 عة والمتطورة في صناعة الخدمات المصرفية. لتتمكن من كواكبة التغيرات المتسار 

                                                           
"، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، اللازمة لتحديث القطاعات المالية في البلدان العربية وتطويرهاالمتطلبات فريلاند تشارلز،"  - 1

 .128-126، ص ص 2000
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  بأن كثير 
ً
لازالت الأنظمة النقدية والمصرفية تعاني من هيمنة القطاع العام على ملكيتها وإداراتها، علما

من الدول اتخذت إجراءات لنقل الملكية العامة لمؤسسات النظام النقدي إلى القطاع الخاص ولكن 

ءات في التحكم والإدارة وأنظمة وقوانين هذه المؤسسات، وعليه كان هذه الإجراءات لم يرافقها إجرا

 لابد من الفصل بين مليكة المؤسسات النقدية والحكومة.

  تؤكد التجارب السابقة أن القطاع المصرفي فيظل نظام اقتصاد موجه لم يستطع أن يتطور أدائه

أهيله، وإدراكا لهذه الحقيقة فإن ودوره على الرغم من الإصلاحات المعتمدة من الحكومات لإعادة ت

وجود نظام نقدي سليم لا يمكن دعمه إلا بالاستناد إلى نظام نقدي حر يتمتع بالمرونة الكافية لتلبية 

 حاجات السوق. 

وعليه فإن إعادة هيكلة النظام الاقتصادي وإحداث تغييرات جوهرية في البنية الاقتصادية، لابد أن      

هيكل النظام النقدي ليتماش ى من حيث الأهداف والتشريعات مع متطلبات الأهداف  يترافق مع تغييرات في

الاقتصادية.  وبالتالي تعد عملية الإصلاح النقدي من المتطلبات الأساسية لإقامة سوق مالية والسعي 

  لاستخدام السياسة النقدية في معالجة المشكلات الاقتصادية وتطوير عمل الجهاز المصرفي القائم.

الخالية من  الاصلاحات الهيكلية على أن البرامجقة فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي و الساب أظهرت التجارب   

حدوث  تواجه إمكانية أفضل( وهذا) الوقتأو في نفس  مبكرة،إصلاح القطاع المالي والنقدي في مرحلة 

 تحقيق في ماالوصول الى النتائج المرجوة منها إلا ببطء شديد وغالبا  يتمولا  كبير،مالية بشكل  اختلالات

الاصلاح المالي تؤدي في  والواقع أن السياسات التي تبادر الى الاصلاح الاقتصادي على حساب تؤخر الهدف.

ثير الك وعليه تؤكد  الاقتصاد. النهاية إلى إعاقة التنمية في القطاع الحقيقي وإحداث تشوهات على مستوى 

ذلك لأن اتخاذ  الاقتصادي،مع الإصلاح  والنقدي من الأفكار التي جاءت لتوضح أهمية تزامن الإصلاح المالي

من شأنه أن يحدث تشوهات في الاقتصاد الوطني تؤثر  الاخر،خطوات إصلاح بين أي منهما أسرع من 

مع الإصلاح  نلا يتزامالي بحيث أن وجود أي برنامج للإصلاح الم الشامل.بالسلب على عملية الاصلاح 

يؤدي لبزوغ صعوبات أثناء عملية إصلاح النظام المالي مما يؤدي إلى تأجيل عملية الإصلاح  الاقتصادي،

 إحدى الحقائق المرتبطة بتجربة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر. سيعك الكلي، وهو ما الاقتصادي
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 اقتصاد السوق الماليو  الاستدانةاقتصاد  الاقتصاد:تمويل نهج : لثالمحور الثا              

 تمهيد:

خلال "modèle d’endettement "الاستدانة نموذجمن  الاقتصاد طرق تمويلتطورت  لقد     

 منذ الثمانينيات" marchés financiers " الأسواق المالية عن طريقإلى التمويل السنوات المجيدة 

قائم تمويل من خلال "keynésienne كينزي"فالأول ة، مختلف ةنظريولكل نموذج خلفية  ،القرن الماض ي

رتفع ي مواجهة التضخم الم. ففقائم على الأسواق المالية"libérale ليبرالي"النموذج الثاني  أما، على الدين

ظلت  مخاطر نموذج تمويل السوق الماليةغير أن  تغيرت طريقة التمويل السبعينياتوتباطؤ النمو في 

 خلال الأزمات الماليةوتضاعف انتشار تجلى في تولعل أبرز ملامحها وفي تصاعد مستمر  هي الأخرى  قائمة

واقتصاد السوق من  الاستدانةالاختلافات بين اقتصاد في هذا المحور سوف نتطرق إلى  .السنوات الأخيرة

وبما أن جميع  منها،كل . وتسليط الضوء على أساليب وآليات عمل النقديةحيث التمويل والسياسة 

  .نوردها في هذا الإطارفإننا سوف  حدودها وقيودها،ت أيضا دياالنماذج تظهر هذه الاقتصا

اقتصاد السوق المالي:  أولا: التمييز بين اقتصاد الإستدانة و

حصوله على جائزة نوبل في  بعد-1974في عام John Richard Hicks "1"جون ريتشارد هيكس كان       

بين اقتصاد الإستدانة أول من أشار بدقة إلى الفرق -1972في عام  "prix Nobel d’économie "الاقتصاد

حيث اعتبرهما أهم نموذجين  .بكل منهماالتمويل الخاص  ينظام بينولا سيما  واقتصاد السوق المالي،

من أكثر  فهناك آخر،نظام مهيمنين، فلا يوجد اقتصاد حقيقي له جميع خصائص كل نظام أو يشبه 

برز الاقتصاد فرنس ي في وقت من الأوقات كمثال على اقتصاد ومع ذلك . مفاهيمي لهذه النظم تصنيف

لإقتصاد مثالي نموذج كالولايات المتحدة  تبرز لى اقتصاد سوق رأس المال، كما استدانة واتجه فيما بعد إ

      .سوق رأس المال

الاقتصاد إلى شكل يشير هذا المصطلح ”: Économie d'endettement اقتصاد الإستدانة "مفهوم  -1

 شكله مهما كان  الدين يبرزالعالمي حيث 
ً
للتمويل الرئيس ي المصدر حيث ، مقارنة بالثروة الحقيقية مفرطا

                                                           
في وارويك، وارويكشاير وتوفي  1904ريل أف 8في القرن العشرين. ولد في  انيا العظمىاقتصادي بريط هيكس هو أبرز السير جون ريتشارد  - 1

ومؤلف المقال  IS/LM، هو مبتكر نموذج 1972من جائزة بنك السويد في عام " Kenneth Arrow "كلي. مع كينيث أرو في بلو  1989ماي  20في 

كتابه "القيمة  هو ةل هيكس الرئيسياعمإحدى أهم أ  ." Mr Keynes and the Classics en 1937 كينز و" الكلاسيكياتلسيد المؤثر "ا

شر في عام ، الذي Value and Capital ورأسمال"
 
 .الاقتصاد الجزئي ونظرية المستهلك هائلا في هيكس تقدمًا فيحقق  1939ن
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)المصطلح الإنجليزي هو  1الإستدانةالتمييز بين اقتصاد  إن. الثروةمقارنة بخلق  القرض /هو الائتمان

 "والذي يترجم أيضا إلى اقتصاد السحب على المكشوف ،”over-draft economy "الإفراط في السحب

économie à découvert"( واقتصاد السوق المالي )يطلق عليه أيضا اقتصاد الأسهم" économie à fonds 

propres" ) جون هيكسيعود لـ" John Hicks" أزمة الاقتصاد الكينزي  خلال" crisis in Keynesian 

Economics" (1974عام.) س اقتصاد الاستدانة إلا بعد الحرب العالمية الثانية، لا سيما بعد يتأسلم ف

نهج    (."1936")النظرية العامة للتوظيف والفائدة النقود،  J- M- Keynes جون مينارد كينز"توصيات 

ن من خلال الوسطاء الماليين طالبيالاتصال بين العارضين والميرتكز على التمويل القائم على الإستدانة 

ذوي  الأعوانالمدخرات المتاحة من  متصالذي ي بنك الودائعأبسط مثال على ذلك هو و والمصرفيين. 

يتعلق  الحالة،ي هذه  الذين يعانون من عجز. للأعوانالفوائض والذي يقرض على أساس هذه الموارد 

المالي يقوم بتحويل الذمم المدينة مما يؤثر على آجال الاستحقاق  عون الأمر بالتمويل الوسيط لأن ال

 .والمخاطر والمدة والسيولة

  :2، هولاقتصاديات الاستدانة تعاريفمن ال تسليط الضوء على مجموعةيمكن أن 

 أين يكون تمويل المؤسسة فيه أفضلية للقرض المرتبط بالوساطة البنكية. دقتصاا -

نظام مالي أين تسيطر المالية غير المباشرة، تحت شكل التمويل عن طريق القرض، وهذا يفترض سيرورة  -

تدخل الوساطة المالية والمؤسسة في علاقة ثنائية بين البنوك وزبائنها، وتأخذ البنوك خطر القرض قبل 

طريقة التمويل الأساسية القيام بأي عملية للتمويل والتي ستحقق نتائج ايجابية، ويشمل القرض كذلك 

وضعف التمويل الذاتي  المالية،للنشاط الإنتاجي، والمؤسسات التي ليس لها بعد للدخول إلى سوق الأوراق 

 الأخير.للمؤسسات يفسر عودة على نحو كامل للقرض، ويعتبر البنك المركزي مقرض الملاذ 

  جذور اقتصاد الإستدانة:  -2

كانت الدول في حاجة إلى التدخل بشكل مباشر أكثر في عمل الاقتصادات بعد الحرب العالمية الثانية     

لم تعد المدخرات الوطنية قادرة  وفي هذه الفترات بسبب الأزمات أو الحروب أو ضرورات إعادة الإعمار.

على تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات في الوقت الذي حاولت فيه الدولة التعجيل بالاستثمار. وقد 

من خلال موارد الادخار  لا يمكن تلبيتها بتكاليف مقبولةهذا الاختلال إلى نشوء احتياجات تمويلية أدى 

من الضروري ضمان زيادة تحويل المبالغ المستحقة القبض بسبب تفضيل  بالإضافة إلى ذلك المتاحة.

                                                           
  économie"اقتصاد الديون (  والاقتصاد المثقل بالديون "endettement’économie d)اقتصاد الإستدانةلا ينبغي الخلط بين  - 1

endettée "( debt economy حيث لا توجد بالضرورة مديونية ، ) وإعادة تمويل دائم للبنوك مع البنك المركزي ، ولا يتعارض مع اقتصاد

 الأسواق المالية لتحقيق توازنه بالديون الخارجية.
 . 136، ص 2015"،  دارالمنهل، أساسيات النظام المالي و اقتصاديات الأسواق الماليةعبد اللطيف مصيطفي و محمد بن بوزيان،"  - 2
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 البنوك الثانوية تجاهات من ديون الشرك لم تزد الائتمانية  المسائلالأسر المعيشية للمدخرات السائلة. هذه 

 ستدانةلهذا السبب يتميز اقتصاد الإ  الحاجة إلى التمويل من البنك المركزي. فيأيضًا ساهمت ولكنها  فقط

بنوك الدرجة  واستدانةبنوك الدرجة الثانية تجاه الشركات  الاستدانة: استدانةبمستوى مزدوج من 

المؤسسة الوحيدة القادرة على تلبية الاحتياجات المالية وهذه الأخيرة هي  الثانية تجاه البنك المركزي.

كمقرض الملاذ الأخير  دوره نأكم  الكبيرة للمصارف الصغيرة، وتكفل في نهاية المطاف سيولة النظام المالي.

تأثير حاسم على ظروف إعادة  اله عبا مهيمنا في النظام الماليأصبحت الدولة أخيرا لا خلاله من ف حاسم

 الاقتصاديين. وانعتمويل الأ 

 :1التاليةبالخصائص  الإستدانةاقتصاد  يتميزخصائص اقتصاد الإستدانة:  -3

 الائتمان" Le credit" ن يتم توفير الجزء الأكبر م: هو الوسيلة الرئيسية لتمويل النشاط الإنتاجي

ينطوي  التمويل للوكلاء المحتاجين للتمويل من خلال النظام المصرفي من خلال الائتمان المصرفي.

تتحمل  الائتمان على تدخل عملية الوساطة المالية وإقامة علاقات ثنائية فردية بين البنوك وعملائها.

. نظرا بشكل إيجابيمنها البنوك مخاطر ائتمانية بعد تقييمها وتمويل العمليات التي تتوقع النتيجة 

إلى القروض المصرفية تلجأ  جل،الأ وضيق السوق المالية وغياب المدخرات طويلة  الذاتيضعف التمويل ل

يتم تمويل جزء صغير من احتياجات الشركات )الاحتياجات الاستثمارية أو  وبالتالي، أنشطتها،لتمويل 

 ( عن طريق إصدار الأوراق المالية.ذوي الإحتياج الماليللأعوان الاحتياجات التشغيلية 

 تقتصر البنوك على تحويل آجال استحقاق الموارد التي  لا الاستدانةاقتصاد  في: ميكانزمات التمويل

وفي هذا النوع من الاقتصاد، توجد  بل تخلق وسائل التمويل من خلال الائتمان. الجمهور،يتم جمعها من 

فجوة هيكلية بين معدل الادخار المحقق ومعدل الاستثمار الذي ترغب فيه الشركات. وللائتمان المصرفي 

ستوى النشاط الاقتصادي في البلد. الائتمان الممنوح للشركات هو الذي سيسد دور حاسم في تحديد م

ولا تترجم الزيادة في ، ل الأسعارتعدي يشوهكما . نقص المدخرات للوصول إلى معدل الاستثمار المطلوب

 .الاحتياجات التمويلية إلى ضغط على المعدلات بل إلى زيادة في المعروض من الائتمانات

 توظيف"طريقة ال placement :" الاقتصاديين عموما من استثمارات لدى  الأعوانوتتكون أصول

مميزة من قبل الشركات. ومن ناحية أخرى، لا  المستحقاتالمصارف في شكل ودائع قصيرة الأجل. هذه 

                                                           
1-  SEDDIKI Fadhila, "L’économie algérien: économie d’endettement ou économie de marché financier 

?", thèse Magister, option Monnaie-Finance-Banque, Université Mouloud Mammeri De Tizi Ouzou,2013, pp- 

26-27 
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 تستخدم الأسر المعيشية أو الشركات أو المصارف التي يشكل ائتمانها أصولها الرئيسية سوى القليل جدا

 من الاستثمارات في شكل أوراق مالية.

  وبما أن تمويل الائتمان المصرفي هو السائد في هذا النوع من : لبنوكا تجاهالشركات استدانة

 .الاقتصاد، فإن الشركات بالتالي مدينة للمصارف

 النظام المالي خاضعا للبنك المركزي. الإستدانة يعملفي اقتصاد : للبنك المركزي  استدانة البنوك 

عادة ما تدعو البنوك إلى إعادة تمويل البنك المركزي الذي لا  كاف،غير  نقديإعادة التمويل في سوق ال

ا وثيقًا  ستطيع التهرب دون التشكيك في مستوى نشاط الاقتصاد.ي
ً
نظرًا لأن البنوك مرتبطة ارتباط

يتم  ى نشاط الاقتصاد.بالبنك المركزي، فسيتم إغرائها بالعمل على مستوى الاستثمار وبالتالي مستو 

الذي يراقب القروض الممنوحة ويموّل بنوك الدرجة  البنك المركزي ضمان استقرار وأمن النظام من قبل 

 الثانية. 

   أي هناك وساطة بين  ".(تمويل خارجي غير مباشر) النظام المصرفييتم توفير التمويل من قبل

 لديهم القدرة أو فائض على/في التمويلالأعوان الذين لديهم حاجة للتمويل   وأولئك الذين 

  هو  الإستدانةفالخلق النقدي في اقتصاد : هو النظير الأساس ي لعرض النقودالائتمان المصرفي

 "le crédit bancaire "هو الائتمان المصرفي النقود. بمعنى أن المصدر الأساس ي لخلق "endogène "داخلي

 الاقتصاديون للقيام بحجم معين من الأنشطة في القطاع الحقيقي. الأعوانالذي يطلبه 

 تحديد أسعار الفائدة" fixation des taux d’intérêt :" لا تعكس أسعار الفائدة في السوق توازن

ولكنها تعكس المستوى المطلوب لأسباب تتعلق بالسياسة الاقتصادية  القروض،العرض والطلب على 

 "وهي ثابتة تقريبا ،"taux rigides "صارمةالمعدلات المطبقة هي معدلات  من قبل السلطات العامة.

quasiment fixes"  وهذا هو السبب في أن هذا النظام  النقدية،ويتم تحديدها إداريا من قبل السلطات

يتم تعزيز جزء كبير من  .(d’économie de financement administer)"مؤهل كـ "اقتصاد تمويل مدار

مما يؤدي إلى تشويه معين في  سلبي،. غالبا ما تكون أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى القروض

وهي  تخصيص الموارد من خلال عدم السماح باختيار الاستثمارات المربحة من الاستثمارات غير المربحة.

تتماش ى أسعار الإستدانة، غوط التضخمية للاقتصاد ضعيفة بالقيمة الحقيقية بسبب الض تظل

 .الفائدة المنخفضة مع رغبة الحكومة في السماح للشركات بتمويل نفسها بتكلفة منخفض

 لا يمكن للسلطات  اقتصاد الإستدانةما يسمى في: التنظيم النقدي يتم من خلال أدوات مباشرة

النقدية أن ترفض مبدأ إعادة التمويل من قبل البنك المركزي الذي يضمن إغلاق النظام في محاولة 
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 ."d’encadrement de credit "الائتمان علىالإشراف بيسمى  اء آثاره من خلال تنفيذ حد كمي لمالاحتو 

  سعر الفائدة.تجاه الطلب على الائتمان غير مرن حيث 

المعروض النقدي.  تطور يشكل الإشراف على الائتمان الطريقة المفضلة للتنظيم والحل الوحيد للحد من 

لذلك يضع البنك المركزي معيارًا للزيادة السنوية في القروض  مع تقنين منظم للائتمان. يتوافقإنه 

المستحقة. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المصرف المركزي تلقائيا بإعادة تمويل بعض القروض )المعدات 

  والإسكان وما إلى ذلك(.

 التنظيم النقدي ببساطة إلى تقييد كمي  يؤدي الاستدانةفي اقتصادات : للائتمان ةالكمي حدودال

المالي للحاجة إلى ضمان تمويل  النظامويستجيب  ومن هنا جاءت مفارقة السياسة النقدية. للائتمان،

 ولكن الأداة الأكثر امتيازا للتحكم في المعروض النقدي هي أيضا الائتمان. الائتمان،الشركات عن طريق 

 وبةالاستثمارات المطلبالنظر لحجم  لثانية كان هذا الحل الوحيد الممكننهاية الحرب العالمية افبعد      

تطوير فكان  .تعامل معهايتم الأن الاقتصاديين أضعف من  هائلة والقدرات التمويلية للأعوانال

جميع البنوك  "nationalisées "تم تأميمفي فرنسا  على سبيل المثال واسععلى نطاق  "le credit الائتمان"

كان  ٪ من تمويل الاقتصاد60السبعينيات  لخلاف. حتى تتمكن الدولة من السيطرة الكاملة على النظام

هي  " Keynes"ي كينز ال في سياق الفكر، مهمشةالمالية كانت في المقابل الأسواق  ئتمانيتم من خلال الإ 

 épargne et ’investissement qui précède l’lêtre) وليس العكس الادخارقبل  سبقي الاستثمارأن 

non l’inverse).  ا اقتصاديًا، م بالإستثمارعوان الاقتصاديين للأ  الائتمانيسمح حيث
ً
ما سيخلق نشاط

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الاقتصاد مدفوعًا ليس  .جزء منه أوالدخل  هذاإدخار وسيتم 

نمو وعليه كان نمط التمويل المهين وأصل  لإنعاش النمو.الذي يجب تحفيزه  الطلبـولكن ب العرضـب

 معكبيرة  قيودواجه ، لكنه ”croissance des Trente Glorieuses "الثلاثين عامًا المجيدةالمحقق خلال 

 .نهاية الستينيات

 : 1الإستدانةحدود نموذج اقتصاد  -4

. "forte inflation "تضخمًا مرتفعًاهذا النموذج  يظهر”: inflationniste "تضخميالإستدانة اقتصاد   .أ

 بدون النقود أنه بسبب انخفاض المدخرات وزيادة تمويل الشركات عن طريق الائتمانات، يؤدي خلق  حيث

في سياق تضخمي يسمح  إلاالإستدانة لا يمكن تحمل اقتصاد  التضخم. حدوث نظير حقيقي كاف إلى

                                                           
1-  SEDDIKI Fadila, L’économie algériene: économie d’endettement ou économie de marché financier ?, these 

Magister, option Monnaie-Finance-Banque, Universite Mouloud Mammeri De Tizi Ouzou,2013,p-28. 
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بالضرورة بدفع أسعار فائدة حقيقية صفرية أو سلبية فقط )بعد أخذ التضخم في للشركات المثقلة بالديون 

  فإن التضخم يخفف من المخاطر الكبيرة التي تتعرض  وبالتالي، الاعتبار( وسداد ديونها بعملة مخفضة القيمة.

الممكن التضخم فقط هو الذي يجعل من و لها الشركات التي ليس لديها موارد تمويل أخرى غير الديون. 

والتضخم مرتبطان بالضرورة، لكن النظام منحرف لأن أسعار  لإستدانةاهذا اقتصاد وبالتالي، فإن  .المخاطرة

وخاصة مدخرات  سلبية. لذلك هناك نهب المدخرات الفائدة الحقيقية التي يخدمها المستثمرون صفرية أو

ميزان المدفوعات )يصبح عجزا(،  في الدخل الثابت. من ناحية أخرى، يتسبب التضخم في اختلال التوازن 

، فإن هذا النظام يحتمل أن يكون  والمنتجات الوطنية أقل قدرة على المنافسة، لأنها أكثر تكلفة.
ً
كر آنفا

 
وكما ذ

 
ً
النقدي اللاحق لمصارف الأنياب الثانية. ومع ذلك، فإن  الخلقالمركزي على  البنكبقدر ما يصادق  ،تضخميا

من د الخارجية في الاقتصادات المنفتحة بشكل متزايد يجعل مكافحة التضخم أكثر الوزن المتزايد للقيو 

 .ستدانةنفتاح لا يتوافق مع اقتصاد الإ ضرورة. لذلك فإن الا 

في ظل ظروف التضخم هذه وأسعار الفائدة ": Insuffisance de l’épargne " غير كافية مدخرات  .ب

فالمستوى الذي يتشكل لا  منخفضا؛الحقيقية الصفرية أو السلبية، كثيرا ما يكون مستوى المدخرات 

)شراء الشقق والأراض ي وما إلى  "dans la pierre "«في الحجر»يوجه نحو تمويل الشركات، بل يستثمر 

كافية، تظل الأسواق المالية جنينية. لذلك،  دون عروضب .ذلك(، ويهدف إلى توفير الحماية من التضخم

من النظام المصرفي، الذي يعيد تمويل نفسه  الإستدانةلا يمكن للشركات إلا أن تمول نفسها عن طريق 

وفي سياق  .الإستدانةمع البنك المركزي، وهي عملية تحافظ على التضخم الضروري لاستدامة اقتصاد 

عند نقطة البداية، وكذلك الرغبة في التأثير  الخلق النقديتؤدي الحاجة إلى التحكم  ستدانةاقتصاد الإ 

في تنمية القطاعات الاقتصادية، إلى قيام الدولة بوضع حوافز خاصة مثل إجراءات الإعانة الائتمانية 

يعتبر اقتصاد  لذلك، أو التفريق في إمكانية الحصول على إعادة التمويل المركزية وفقا لمقصد الائتمانات.

بشكل أساس ي  نقديفي مثل هذا النظام، يتلخص سوق ال . اقتصادًا خاضعًا للإدارةأحيانًا  الإستدانة

، وخاصة البنوك. وأخيرا، هناك تنافس ضئيل فاعلينفي سوق بين البنوك يضم عددًا صغيرًا فقط من ال

 وائر متخصصة ذات امتيازات خاصة.بين المؤسسات المالية، إما بسبب قيود النشاط أو لأنها تعمل في د

  لمالينموذج اقتصادات السوق ا: ثانيا

 مفهوم اقتصاد السوق المالي:  -1

يظهر اقتصاد الأسواق المالية كنظام مالي أين تحصل الأعوان الاقتصادية على موارد التمويل بإصـدار      

الأوراق المالية في الأسواق ،ويتميز هذا النظام بالمالية المباشرة ويسمح نشاط الأسواق بعرض وطلب رؤوس 

،ويظهر الوسطاء الماليون بما فيها البنوك في الأسواق مرة (وسيط مالي )الأموال بمواجهة مباشرة ودون وساطة 
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كعارضين وكطـالبين للأوراق المختلفة وليس في عمليات فردية كالقرض البنكي ،والذي لا يعتبر النشاط الأساس ي 

ويل للبنـك إلا بالنـسبة للأعوان الذين ليست لهم أبعاد كافية للاقتراض في أسواق الأوراق المالية ،ويظهر التم

الذاتي في هذا النظام مرتفعا جزئيا ويسمح بمقابلة طاقة تمويل المؤسسة للاستثمار، وتقوم البنوك بتنويع 

 1.أنشطتها حيث تحوز على أصول متنوعـة تؤلف بدرجات مختلفة بين المخاطر والعوائد

 "l’offre "يعزز العرض اقتصادوهو ” monde liberal "ليبراليالالم فالتمويل السوقي يعد احدى ملامح الع    

 l’épargne qui doit créer les وليس العكس تخلق استثماراتهي التي يجب أن المدخرات ":يتمثل في ومبدأه 

investissements ".  بنفسهاتنظم نفسها  الأسواقحيث" auto-régulent"، ولا هامش ي يكون للدولة دور  بينما

 .النشاط الاقتصادي التدخل ايمكنه

 : 2يتميز اقتصاد السوق المالي بما يلي: اقتصاد السوق الماليخصائص  -2

 :ميز اقتصاد السوق المالي بما يليي ثحي

يقدم اقتصاد السوق المالي نفسه كنظام مالي حيث يحصل ": la finance directe "هيمنة التمويل المباشر .أ

)الأسهم والسندات وسندات  الاقتصاديون على مواردهم التمويلية عن طريق إصدار الأوراق المالية الأعوان

الخزانة ...( في الأسواق )المالية بشكل رئيس ي( المكتتب بها مباشرة من قبل المستثمرين. ولذلك فإن هذا النظام 

لأسر )القروض الاستهلاكية ثم يتم تخصيص القروض المصرفية بشكل أساس ي ل يحبذ التمويل المباشر.

وبالتالي  والقروض العقارية..( والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع الوصول إلى الأسواق المالية.

  .فالعلاقة المباشرة بين الاعوان الذين يحتاجون إلى التمويل وأولئك الذين لديهم القدرة على التمويل اللاوساطة

 "l’offre et à la demande de liquidités " بتلبية العرض والطلب على السيولة بمعنى تسمح الأسواق المالية

)الأسواق المالية « تنظيم النظام الماليفي العامة  رقابةالعلى يسود المنطق التنافس ي من دون وسيط بنكي. 

 3؛إنشاء سوق رأسمالية واحدةو  المحررة(

لك المصارف، ما في ذب الوسطاء الماليون ": intermédiaires financiers "دور الوسطاء الماليين  .ب

 ودورهم يتمثل في تقديم الخدمات وليس في التشغيل الفردي للائتمان المصرفي. موجودون في الأسواق

 للوسيط حيثالوساطة تفسح المجال المصرفي، كما بالتمويل  مقارنةأسواق رأس المال أكثر أهمية وتمثل 

 دورها:تقوم المؤسسات المالية بتغيير 

 ؛إنهم يعملون كوسطاء بسيطين أو كمغلقينفي السوق الأولية:   -

                                                           
 .234عبد اللطيف مصيطفي و محمد بن بوزيان، مرجع سبق ذكره، ص   -  1

2 - SEDDIKI Fadila, Op.cit, p- 28 
3 - Eléments de correction du TD9 (La déréglementation financière). 1ES1 Fustel de Coulanges 2016 / 2017 

GALY, https://www.toileses.org/premiere/2016_TD9_deregulation_correction.pdf marjorie.galy@wanadoo.fr 

http://www.ToileSES.org 
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يقوم الوسطاء الماليون بأداء وظائف المالية، يسمى اقتصادات السوق  فيمافي السوق الثانوية:  -

 .وتحويل الأصول التداول والوساطة 

للتداول في السوق الطريقة المفضلة للاستثمار في اقتصادات  ةالقابل السنداتيشكل نمط التوظيف:  .ت

السوق المالية لأن جزءا مهما جدا من مدخرات الأسرة يتم في شكل استثمارات )بما في ذلك المؤسسات 

أو شراء الأسهم والسندات وسندات الخزانة وشهادات  لإكتتابالمالية( في الأسواق المالية عن طريق ا

sociétés d’investissements à capital variable" (SICAV ) "ات الاستثمار المفتوحةالإيداع وأسهم شرك 

تحتل هذه الأوراق المالية  fonds communs de placement" (FCP.) "وأسهم صناديق الاستثمار المشتركة

 أيضًا مكانة مهمة في أصول الشركات وحتى الوسطاء الماليين.

معدلات التمويل الذاتي ": autofinancement des entreprises "التمويل الذاتي للشركات .ث

للشركات في اقتصاد السوق المالي مرتفعة. إنها تعبر عن نسبة إجمالي مدخرات الشركات إلى إجمالي تكوين 

وبالتالي تجعل من الممكن مقارنة القدرة التمويلية للشركات بالاستثمار  (،رأس المال )مع أو بدون أسهم

ويعني ارتفاع معدلات التمويل الذاتي على مدى فترة طويلة أن الأرباح  الذي تم بالفعل خلال السنة المالية.

السوق  غير الموزعة للشركات تسمح لها بتمويل الاستثمار الحالي على مدخراتها السابقة. إنهم يستخدمون 

 المالية لتمويل الزيادات الكبيرة في نشاطهم.

الدولة في اقتصاد السوق المالي مثقلة بالديون لأنها ": L’endettement de l’Etat "مديونية الدولة .ج

حيث يتم تمويل الدين العام عن  الإستدانةعلى عكس اقتصاد  المالية،تمول ديونها من خلال السوق 

 .خلق النقودطريق 

تلعب أسعار الفائدة في اقتصاد السوق المالي ": fixation des taux d’intérêt "عار الفائدةتحديد أس .ح

يكون سعر الفائدة هو سعر التوازن بين العرض  النظاموظيفة تعديل في تحديد التوازن. في مثل هذا 

 والطلب على رأس المال وتكلفة الموارد الإضافية.

تلعب القاعدة النقدية وسعر الفائدة دورًا حاسمًا : مباشرةر يتم من خلال أدوات غي التنظيم النقدي .خ

الية )أذون من خلال اقتناء أو بيع الأوراق الم ة إلى ذلك، يمكن للمصرف المركزي في التوازن النقدي. بالإضاف

الإجراء بشأن السيولة المصرفية يؤدي بالتالي »، تنظيم العملة في اتجاه أو آخر. نقديالخزانة( في سوق ال

 «.إلى تغيير في سعر الفائدة

يكون البنك  الأولى،واقتصاد السوق المالي في أنه في الحالة  الإستدانةيتمثل الاختلاف الرئيس ي بين اقتصاد 

يظل  الثانية،في الحالة  بينما،تمويل الاقتصاد  إنسدادالمركزي هو الملاذ الأخير الذي يضطر إلى ضمان 

  .الملاذ الأخير تقديريا مقرضتدخل 
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 في اقتصادات السوق المالية. سيولة البنوكهو المكان المميز لتجديد  نقديسوق ال .د

"البنوك ويصبح تتم في  "privatisées "خصخصة .ذ
ً
عن السلطة  "indépendante البنك المركزي مستقلا

محسوسًا في يحتفظ البنك المركزي بطبيعة الحال بقوة كبيرة ويجعل عمله "، و .pouvoir politique "السياسية

جميع الأسواق، ولكن في مثل هذا السياق، لا يمكنه التدخل بشكل دائم ضد اتجاهات السوق ويخضع لقيود 

 خارجية تحد من مجاله للمناورة.

في أسواق رأس المال الكبيرة المفتوحة للعديد من  ينخر من بين الأعوان الآ  ون إلا كع تتدخل الدولة عدم .ر

 الاقتصاديين، المرتبطين ببعضهم البعض وبالعالم الخارجي الأعوان

وتمكن  ."libéralisés "تحريرهاوالأسواق المالية في " déréglementésإلغاء القيود التنظيمية" .ز

كما لا بحرية في جميع أنحاء العالم الإنتشار في ” placements financiers "الماليةالتوظيفات/ الإستثمارات 

 1.لمكافحة التضخمالبنك المركزي هو الذي يدير السياسة النقدية ف ؛"الائتمانعلى  تشرف

 اللازمة لتمويل الأنشطة. "épargne "جتذاب المدخراتيبرره ا الفائدة أسعارارتفاع  .س

 2مزايا نموذج اقتصادات السوق المالية -3

   فيما. لذلك، الحاليةالنقود تفترض هذه الدائرة وجود مدخرات مناسبة وتعيد تدوير ضروري: الادخار 

يضمن سوق رأس المال  الماليفي اقتصاد السوق حيث  يسمى باقتصادات السوق المالية، لا يوجد تضخم.

  تمويل وسيولة الاقتصاد وليس فقط المؤسسات المالية.

  تتمثل إحدى النتائج المباشرة للدور الذي تلعبه المدخرات في التمويل في تقليل كتلة  :تقليل التضخم

وبالتالي يتم التحكم في معدل التضخم  ،الإستدانةالمتداولة مقارنة بتلك التي لوحظت في اقتصاد  النقود

 أو حتى منخفضا

 : 3الماليإلى اقتصاد السوق  التحول : ثالثا

تعريفا واضحا  المعروفين والمعترف بهم عالميا، حتى في كتابات الاقتصاديين جدتمن الصعب جدا الآن أن      

لد مفهوم  .المختلفة والمعارضة في كثير من الأحيان وهذا يفسر تعدد التفسيرات وتوافقيا لاقتصاد السوق. و 

الجدد )أو  ديون الكلاسيكيون لثورة منهجية حقيقية يديرها الاقتصا القرن التاسع عشراقتصاد السوق في 

ون لتيار فكري ي، والمؤلفون المؤسس"les économistes néoclassiques (ou marginalistes) "ون(يشهامال

 "marginalistes"يعرف الهامشيون  .قائم على تمثيل جديد لأداء النظام الرأسمالي الذي ولد قبل قرن من الزمان

                                                           
1 - Françoise Renversez, « De l'économie d'endettement à l'économie de marchés financiers », La 

Découverte, Dans Regards croisés sur l'économie 2008/1 (n° 3), pages 54 à 64. https://www.cairn.info/revue-

regards-croises-sur-l-economie-2008-1-page-54.htm 
2 - SEDDIKI Fadila, Opcit, p-31 
3 - Économie d'endettement et économie de marchés financiers, 

https://www.maxicours.com/se/cours/economie-d-endettement-et-economie-de-marches-financiers/ 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2008-1-page-54.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2008-1-page-54.htm
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حيث  "économie décentralisée"لامركزي  اقتصادعلى أنه  "l’économie de marché "اقتصاد السوق 

تسمح بترابط قرارات العديد من الجهات الفاعلة  "autorégulateurs"توجد آليات قوية للتنظيم الذاتي

)أو توازن التوظيف  ضمان التوازن العاميتم  الاقتصاد،في هذا النوع من  الاقتصادية المستقلة.

« المزاد»هذه هي فكرة  تلقائيا بفضل مرونة الأسعار في الأسواق المختلفة.( "équilibre de plein-emploi"الكامل

(Commissaire-priseur ) لـL. Walras اليد الخفية»، المستوحاة من »"main invisible" الشهيرة لـA. Smith .

دا أو هبوطا، وإذا ظهرت اختلالات، فإنها لا يمكن أن تكون إلا مؤقتة ويتم تصحيحها تلقائيا بالتقلبات، صعو 

وسعر الصرف  ةسعار، سعر الأجر الحقيقي، سعر الفائدفي متغيرات التسوية الرئيسية: المستوى العام للأ 

 الحقيقي.

 "V.Levy-Garboua"غاربوا –ف. ليفي وقد حقق هذا التمييز المستمد من أعمال هيكس والذي قدمه     

بعض النجاح النظري في فرنسا وكان مفيدًا بشكل خاص في وصف التغيرات المالية الدولية التي حدثت في 

 الاقتصاديين الأعوانويستند التمييز بين نوعي النظام أساسا إلى الطريقة التي يتم بها الاتصال  الثمانينيات.

  غير الماليين في دوائر التمويل. يجب النظر في سيناريوهين.

هو أفضل النظم المعروفة تاريخيا، كونه الوحيد  نظام اقتصاد السوق ويستنتج أتباع هذه الرؤية أن     

، عمل بدون أزمة اقتصادية دائمة، ونظام التخصيص الأمثل للموارد على حد سواءالقادر على ضمان 

 seulesفقط"وظائفها السيادية إلى  "l’intervention de l’Etat "شريطة اختزال تدخل الدولة

fonctions régaliennes"عامة، مسألة الأموال، جباية . )أمن الأشخاص والسلع، وإنتاج السلع ال

 1استقرار الاقتصاد، وما إلى ذلك(.و  الضرائب

تتمثل في  جديدة:ظاهرة وظهرت  الارتفاعفي  الستيناتنهاية  مع بدأت البطالة: 1980-1970 عشرية زمةأ .1

شي ،stagflation التضخمي الركود
 
 stagnation "ركود الاقتصادي ه كان هناكإلى حقيقة أن رت

économique" البطالةارتفاع مصحوبا بـ" chômage"والتضخم" inflation" ،أمر طبيعي  هذا الأخير أعتبر

يؤدي ما وهذا ، "fortement encouragée "بقوة "  demande "الطلبحفيز حيث يتم ت ستدانةفي اقتصاد الإ 

ذلك الحال يعد لكن لم  ،”croissance forte "عادة ما يكون مصحوبا بنمو قوي  ، غير أنه إلى ارتفاع الأسعار

الثمانيات  في بدايةف به عند مستويات مقبولة لتحكمصبح من الصعب اأ مالتضخفنهاية السبعينات  فيعليه 

 (.فقط ٪3جاوز تلأنه  جرس الإنذاردق  2008٪ )بينما في عام  13من قارب في فرنسا 

                                                           
1 - Mourad BOUKELLA, Economie de marché, autoritarisme d’Etat et développement économique : 

l’expérience algérienne, Le Manager, N° 7 / Décembre 2018, https://www.asjp.cerist.dz/en/article/84028 
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هذا الوضع المقلق إلى قيام  أدىتراجع: ت الشركات ومعدلات أرباحالاقتصاديون  عوانالأ  ارتفاع مديونية .2

 marchés لصالح تفضيل الأسواق المالية"أساليب تمويل اقتصاداتها الدول المتقدمة الرئيسية بتغيير 

financiers" مجموعة " مؤتمر جاءت نقطة التحول بعد ، وG8 "تورونتو" في Toronto  1979" عام. 

 forte ركود حاد، مما تسبب في طريقة تمويل اقتصادهاأول من غيرت  الولايات المتحدة الأمريكيةكانت  .3

recession"  بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة في أسواقها المالية. لقد أدى تطبيق  1981و 1980في عامي

سريعا ولكن  "l’endettement "والديون  "l’inflation "التضخم هذا للنهج التمويلي سريعا إلى تقليص معدلات

لم يسمح هذا  ".crise économique et chômage "حساب تفاقم الأزمة الاقتصادية والبطالة ىحدث ذلك عل

 معه مخاطر من نوع آخر. وحمل المجيدة عقودال المحققة خلال النمط من التمويل بالعودة إلى معدلات نمو

 (: ملخص مقارنة بين التمويل المؤسساتي والتمويل السوقي03الجدول رقم )

 التمويل عن طريق الأسواق المالية التمويل بالإستدانة

  الذي هيمن خلال العقود المجيدةالفكر الكينزي 

 )بعد الحرب العالمية إلى غاية نهاية الستينات(

  :المبادئ 

  الوساطة المصرفية 

 تدخل قوي للدولة 

 البنك المركزي يضمن كمية النقود الضرروية 

  في السوق من أجل خفض سعر الفائدة 

  :توطيد النموالهدف 

  :المخاطر 

  بما في ذلكاستدانة هامة للأعوان الاقتصاديين 

 .الدولة 

  تضخم مرتبط بارتفاع الطلب 

  عدم تفضيل الإدخار 

 رن التاسع عشر الق نالفكر الليبرالي الذي هيمن ما بي

 تثمانينيا" و 1930الثلاثينيات " غاية سنوات إلى

 : القرن الماض ي

 :المبادئ 

  اللاوساطة المالية 

 التحرير وإلغاء القيود على الأسواق 

  خوصصة البنوك واستقلالية البنوك المركزية 

  هداف: الأ 

   مكافحة التضخم وتفضيل الإدخار بفضل 

 .معدلات الفائدة المهمة 

  :المخاطر 

  اللاإستقرار المالي الذي يجلب الأزمات المالية 

  وجزء من الإستثمار عدم تفضيل الإستهلاك   
, marchés financiers: Économie d'endettement et économie de Source

https://www.maxicours.com/se/cours/economie-d-endettement-et-economie-de-marches-financiers/   
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اقتصاد السوق المالي( مقارنة بين عناصر 04الجدول رقم )  اقتصاد الإستدانة و

Source : Jean-Yves Moisseron, Djamila Dahmane, Anne Joseph, « Les Systemes Bancaires Et Financiers 

Dans L'ouverture à l'espace Européen : Une Comparaison Peco-Maghreb », Développement, Intégration 

Régionale et Ajustement en Méditerranée (DIRAM), Document de travail DIRAM n°1, Institut de Recherche 

pour le Développement « IRD » Janvier 1999, p-09 

 

 

 

 

 الاقتصاد                           

 المعيار 

 اقتصاد السوق المالي اقتصاد الإستدانة

 مباشر   غير مباشر  التمويل 

 ضعيف  تدخلية  الدولة 

 عمل تقديري مركز مهيمن لكن مقيد  البنك المركزي 

ضيق ومحصور على البنوك ، قليل  السوق النقدي 

 الأدوات

بدون حواجز  ومفتوح على الأعوان غير 

 الماليين

 ضرورية  محدودة  الإبتكار المالي 

 معدل السوق  معدل مدار  القواعد التنظيمية النقدية

متخصصة، قلة المنافسة،  مثقلة  بنك الدرجة الثانية 

 بالديون تجاه البنك المركزي 

شاملة، منافسة قوية، ضعف الإستدانة 

 من البنك المركزي 

 التمويل الذاتي كافي  صعف التمويل الذاتي  الإقتصاديةالمؤسسة 

 توظيف في الأصول المنقولة   غير كاف و تفضيل استخدام  السيولة  ادخار الأسر 

 الأسواق الفورية والآجلة الرقابة على الصرف سوق الصرف  

 يحدد من خلال السوق  يحدد من طرف البنك المركزي  منحنى  معدل الفائدة 

 ضعيف مرتفع  التضخم 

 موجب    منخفض أو حتى سلبي معدل الفائدة الحقيقي 

 قوي  ضعيف  نافسة مع الخارج الم

 ضعيف  مرتفع  معدل الوساطة 

  ةمتقدمة وديناميكي  قليلة التطور  أسواق رؤوس الأموال 
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 الحقبة الإستعمارية خلال الجزائري تطور النظام النقدي المحور الرابع: 

 تمهيد: 

كيف ارتبطت اتجاهات التطور النقدي بتطور الظروف  تاريخ النظام النقدي في الجزائردراسة توضح       

 والأحوال الاقتصادية، الاجتماعية والسياسة.  وإن كانت الجزائر قد تعاملت بالنقود منذ فجر التاريخ، إلا

اننا سنكتفي في هذا المحور بتتبع السمات الأساسية للنظام النقدي الجزائري والوظيفة النقدية منذ 

ض كما أن تتبع السياق التاريخي للقانون النقد والقر   في العصر الحديث إلى يومنا هذا. الحقبة الاستعمارية

في التشريع الجزائري يقودنا إلى حتمية التعرض للمراحل التاريخية التي مر بها قبل أن يصبح على ما هو 

زية العالم، عليه في الوقت الراهن. وقبل ذلك سوف نستعرض لمحة موجزة عن تطور نشأة البنوك المرك

عد محرك النظام النقدي في كل دولة بشكل عام، والنواة الأولى في تشكيل النظام المصرفي ي   يوالذ

 الجزائري بشكل خاص.

 :  1لمحة عن تطور البنوك المركزية في العالم أولا:

 تجارية تقوم بإصدار النقود، لكن بسبب الفوض ى التي     
ً
كانت البنوك المركزية في بادئ الأمر بنوكا

 من هذه البنوك لممارسة وظيفة إصدار النقد، 
ً
 واحدا

ً
فت بنكا

ّ
صاحبت هذه العملية، تدخلت الدولة وكل

يدة التي تقف على (، الذي أصبح المؤسسة الوحBanque Centrale)البنك المركزي حيث أطلق عليه 

 قمة هرم النظام المصرفي في معظم الدول.

، وبنك 1694، بنك إنجلتر  عام 1668ومن بين أقدم  البنوك المركزية، بنك  السويد  تم تأسيسه  في       

، لكن لم تكن هذه البنوك في منزلة البنوك المركزية  بالمعنى المعاصر، بل كانت مجرد  1800فرنسا عام 

، كما كانت  بعض  هذه  النشاطات  مؤسسات  لإصدار  العملة  النقدية  وخصم الأوراق التجارية  والمالية

مارس  لصالح الدولة،  أما  في الولايات المتحدة  الأمريكية  فقد تأخر  إنشاء " نظام الإحتياطي الفي
 
ديرالي ت

 حتى عام 
ً
 مركزيا

ً
عتبر  بنكا ، وذلك  بسبب  العديد من الأزمات المصرفية التي شهدتها 1913"  الذي ي 

، ولقد استمر ظهور البنوك المركزية بحسب رغبة  كل دولة  إلى أن 1907ام الولايات المتحدة  خاصة  ع

، الذي  أصدر  توصية  بضرورة  إنشاء  بنك ليس  فقط  من أجل  1920جاء  مؤتمر  بروكسل  لعام 

إعادة  الاستقرار  لعملاتها  ونظامها المصرفي، بل من أجل توحيد  التعامل الدولي  في مجال النشاط 

 المصرفي.

                                                           
 .01 -ص، 2014/2015، جامعة الجزائر، ، قانون خاصأطروحة دكتوراه في الحقوق "، المركز القانوني للبنك المركزي " ،محمد فيیضو  - 1
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لا ى لقد عرفت  فترة  ما بعد  نهاية الحرب العالمية  الثانية  إنشاء  العديد  من البنوك المركزية ، حت    

تخلو  دولة  الآن من وجود  بنك مركزي، هذا الأخير أصبح يمارس مجموعة من الوظائف  المهمة   دتكا

 واللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، لعل  من الأسباب   الرئيسة  لإنشاء  هذا النوع  من البنوك،  هو 

أما  أهم  التحديات  التي  الإشراف  على عملية  تسيير  وسائل  الدفع  والتسوية  للعمليات المصرفية،  

أصبحت  تواجه  البنوك المركزية  في الوقت الحالي، فهي كيفية  إقامة نظام  مصرفي قوي وآمن ، خاصة  

روبية  بعد الأزمات المصرفية  والمالية الحادة  التي نتج عنها  إفلاس  عدد كبير من  البنوك الأمريكية  والأو 

ى أنه وكيل  لايمكن الإستغناء  عنه لتحقيق التقدم الاقتصادي لهذا أصبحت الدولة تنظر  إليه  عل

 المنشود.

 تطور النظام النقدي في العهد الإستعماري: ثانيا: 

ك النقود بنفسها، حيث كانت النقود المعدنية س  وجد البلاد ت 1830بدخول الإستعمار الفرنس ي سنة     

 يعتمد على  لاقتصادفا)نظام المعدنين( هي الأكثر تداولا بين الأفراد، 
ً
 طبيعيا

ً
الجزائري كان اقتصادا

على الذات، وكانت الثروة الأساسية لذلك هي الزراعة. أي ان البلاد كانت نصف  منكفئاالوسائل البدائية 

 نقدية، والتبادل السلعي كان له دور كبير في المعاملات بين الأفراد.  

لال خ في الجزائر المصرفي المعمول به النظامم البنكي، إذ أن وعليه لم تكن الجزائر حديثة العهد بالنظا      

الذي يعمل لخدمة المصالح على قواعد وأسس النظام المصرفي الفرنس ي  قائم الحقبة الاستعمارية كان

لفرنسا، وقد بدأ ت مشاريع إنشاء المؤسسات المصرفية والمالية منذ العشرية الأولى المالية الاقتصادية 

 الفرنس ي في الجزائر.لتواجد 

-من طرف أحد رجال الأعمال  1836أول مبادرة سنة وكانت  بالجزائر،جرت عدة محاولات لإنشاء بنك و 

دعى " تريكو"الجنسية إيطالي  عّمر( ي  ، " لإنشاء بنك في الجزائر Bordeauxمن مدينة بوردو" - (TRICOU))م 

وقبل  .1، لبّت الحكومة الفرنسية آنذاك  طلبه1849 سنة  حتى سنة 13كنتيجة لإصراره على  مبادرته لمدة  

غير  1843 -07-19ذلك بقليل منح الفرنسيون تصريح لبنك فرنسا بفتح فرع له في الجزائر بموجب قانون 

 le Comptoir ، وتم تعويضه بـ الصراف الوطني للخصم " 1848أنه توقف عن نشاطه في جويلية 

National  D’Escompte لنقص  قتصرا"، الذي 
ً
نشاطه على الإئتمان غير أنه هو الآخر لم ينجح نظرا

 الإيداعات وعدم مقدرته على تلبية حاجات القرض.

                                                           
1-  P. Ernest- Picard : « La monnaie et le crédit en Algérie depuis 1830 », Jules Carbonel, Alger, 1930, P-105 
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، برأسمال قدره ثلاثة 1951أوت  04بموجب قانون rieéAlg’Banque de l  )1(بنك الجزائر“تم إنشاء    

   لبنك ملايين فرنك، حيث تم تكليفه بوظيفة إمتياز إصدار العملة بنفس الشر 
ً
وط المعترف بها قانونا

فرنسا، كان يمارس وظيفة بنك الخصم، تداول وإيداع لكل قرض فلاحي الذي مثل أهم نشاطات بنك 

 .  1927الجزائر من خلال تلبية حاجات المعمرون من القروض. أما القرض الصناعي فلم يتقرر إلا عام 

إصدار قرار منع تداول النقود الجزائرية والنقود  1851-08-11بالموازاة مع إنشاء بنك الجزائر تم بتاريخ  

ت محلها العملة الفرنسية )الفرنك الفرنس ي(. كما تم السماح له بإنشاء وكالات في الجزائر. 
ّ
الأجنبية وحل

تعرض بنك الجزائر لأزمة بسبب إفراطه في منح القروض الزراعية والعقارية  1900-1880وخلال الفترة 

تم نقل  1900-07-05وقيامه بعمليات عرضته لخطر الإفلاس. وبموجب قانون  بضغط من المعمرين،

مقره الاجتماعي من مدينة الجزائر إلى العاصمة باريس لغرض إبعاده عن الضغوط السياسية الداخلية 

 2آنذاك.

 Banque de l’Algerie et deتغير اسم "بنك الجزائر" إلى " بنك الجزائر وتونس" ) 1904-01-08أما في   

Tunisie ) وتم السماح له بالعمل في تونس، حيث احتكر إصدار العملة في الجزائر وتونس وكان بنكا

للإيداع والخصم، أما قواعد تنظيمه الإداري والمالي فهي نفس القواعد التي كان يخضع لها بنك فرنسا. 

فقد "بنك الجزائر تونس' حق  1958ديسمبر    19في   من قبل السلطات الفرنسية.  1946وتم تأميمه عام 

الإصدار بالنسبة لتونس بعد إنشاء البنك المركزي التونس ي وبذلك تم الرجوع إلى تسميته " بنك الجزائر" 

 3. 1958نوفمبر  25بموجب الأمر الصادر بتاريخ 

رية  المؤقتة  والدولة بين الحكومة  الجزائ  1962مارس  سنة  19بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في     

إبرام  بروتكولات  وإتفاقيات، من بينها البروتوكول   1962سبتمبر  عام  07أوت إلى  28الفرنسية  تم في 

وقع  يوم  
 
، بين ممثل الحكومة " عبد الرحمن فارس" و محافظ بنك الجزائر  ممثل 1962أوت   28الم

يث  تم من خلال هذا الاتفاق وبصفة إنتقالية تمديد  " ، حGilles Warnier de Waillyللحكومة الفرنسية "

صلاحية  " بنك الجزائر"  بصفته  مؤسسة  فرنسية، ممارسة وظيفة  امتياز إصدار النقود  في الجزائر  

ويمكن تمديد  هذا الأجل  دون  أن يتجاوز  تاريخ   1962مدة شهرين  إبتداءا  من اول  جويلية  

31/12/1962 .4 

                                                           
 هاته الأخيرة كانت الفرنك وله نفس قيمة العملة الفرنسية في البلد الام. بنك الجزائر: هو هيئة تقوم بدور البنك المركزي، وتتمتع بإصدار العملة إلا أن 1

 . 12-11، دار بلقيس، الجزائر، ص ص، تطور النظام المصرفي الجزائري أيمن بن عبد الرحمن،  - 2
3- P. Ernest- Picard, Op.cit, P-107  

 .50-48-، ص ص1989ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  محاضرات في اقتصاد البنوك،شاكر القزويني،  - 4
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الاتفاق على تعيين ممثلا للحكومة الجزائرية المؤقتة لدى "بنك الجزائر" وذلك بهدف ضمان  كما تم      

الإتصال والتعاون في مجال النقد والقرض، بحيث يمكن لهذا الممثل الوقوف على كل العلميات التي يقوم 

المتخذة من طرف بها بنك الجزائر كبنك مركزي وبهذه الصفة استمر في تنظيم القرض في إطار التعليمات 

السلطات الجزائرية، كما استمر بنك الجزائر في ممارسة عمليات إعادة الخصم بعد موافقة لجنة تعينها 

ليخلفه البنك المركزي الجزائري بعد  31/12/1962الحكومة الجزائرية. واسمر في نشاطه إلى غاية 

 1استعادة البلاد إستقلالها.

لاحظ خلال العهد الإستعماري أن بنك الجزائر لم يكن يتمتع بخصائص البنوك المركزية، فرغم تكليفه     ي 

بوظيفة إصدار النقود، إلا أنه كان لا يملك وسائل الرقابة على البنوك، كما أنه كان يمارس عمليات 

المؤسسات المالية وليس الصرف والقرض التجاري والفلاحي، هذه الأخيرة تعد من صميم نشاط البنوك و 

 البنوك المركزية.

 روع البنوك والشركات مالية والفرنسية والأجنبية الناشطة في الجزائر فو الوكالات ثالثا: 

بحيث كانت العديد من فروع البنوك  كان نشاط النظام المصرفي يرتكز في المناطق الكبيرة بالدرجة الأولى،    

 الهيئات والمالية تضم المصرفيةالحضيرة ، وكان بالسكانالفرنسية ووكالاتها تنشط في المدن الكبيرة الكثيفة 

 والمؤسسات التالية: 

 لجزائر فروع البنوك والشركات المالية الفرنسية والأجنبية الناشطة في ا(: الوكالات، 05الجدول رقم )

مكان وتاريخ  الإسم  التجاري  نوع النشاط 

 مباشرة النشاط

البنوك 

 -التجارية

 القرض العقاري الجزائري التونس ي

"Credit Foncier d’Algerie et de Tunisie"- (CFAT). 

 (C.A.C.Bالشركة الجزائرية للقرض والبنك )

 La Compagnie Algerienne de Credit et de Banque." 

 (Crédit Lyonnias)القرض الليوني 

 " Credit de Nordقرض الشمال "

 (CACBالشركة الوطنية للخصم الباريسية)

 La compagnie national d’escompte pariseinne ." 

 1880-الجزائر -

 

1877 

 

 1878-الجزائر

 1958-الجزائر

1945 

 

                                                           
 .03-مرجع سبق ذكره، ص ،محمد فيیضو  - 1
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 la societe génerale “العامة، الشركة 

 " S.M.Cالشركة المارسيلية للقرض " 

"de credit la societé Marseillaise " 

 "BNCIAالإفريقي للتجارة والصناعة "البنك الوطني 

 la banque National pour la commerce et l’industrie Afrique" 

 "B.B.L"  'بنك انجليزي"" parclays Bankباركلايز بنك "

1913 

 1920-الجزائر

 الجزائر

 

 الجزائر

شركات 

 الخصم

 / الباريسية  لإعادة الخصم الشركة 

 "B.I.A.M البنك الصناعي للجزائر وحوض البحر الابيض المتوسط." بنوك الأعمال

 (BPPB)بنك باريس والبلاد المنخفضة

"banque de Paris et des pays -bas  

 القرض الجزائري 

1911 

1954 

 1881أنش ئ في 

وباشر نشاطه في 

 1954الجزائر 

البنوك 

 الشعبية 

 البنك الشعبي التجاري والصناعي للجزائر 

 البنك الجهوي للقرض الشعبي للجزائر 

 البنك الشعبي التجاري والصناعي لقسنطينة

 البنك الشعبي التجاري والصناعي لوهران

 البنك الجهوي التجاري والصناعي لعنابة 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 .48-، ص1989ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  محاضرات في اقتصاد البنوكالقزويني،  ر: شاكالمصدر

 : 1الدور الأساس ي للجهاز المصرفي خلال هذه الحقبة الاستعماريةرابعا:  

" للهياكل المصرفية الفرنسية    
ً
 توسعيا

ً
لم تكن الهياكل المصرفية الموجودة في وقت الإستعمار إلا " إمتدادا

 إلا في عام 
ً
، كما لم يتم خلق نظام للتداول النقدي بالفرنك الفرنس ي رسميا

ً
كان ، ف1849والأجنبية عموما

 النظام المصرفي الذي يعمل لخدمة المصالح قائم على قواعد وأسس الجهاز المصرفي المعمول به في الجزائر

النقدية من طرف السلطات  للمعمرين، حيث كان هناك سيطرة تامة وواضحةالمالية والإقتصادية 

                                                           
 .67 -66، ص 1991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاد الجزائر المستقلةاحمد هني،  - 1
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وليس تلبية الإحتياجات  ، فعمل على تثبيت أقدام المستعمرالفرنسية على النظام المصرفي الجزائري 

 نذكر منها: از المصرفي لمالية للبلاد.  ومن الوظائف الأساسية للجها

 الإقتطاع الضريبي من قبل الهيئات الفرنسية، لب لموارد المالية عن طريق ج 

  تمويل الزراعة الفرنسية داخل الجزائر؛  

  ،الدعم المالي لمختلف العمليات التجارية التي يقوم بها المعمرون من تصدير الخمور، الحمضيات

 المواد الخام المنجمية... إلخ
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 (1990-1962تطور النظام المصرفي الجزائري خلال الفترة )المحور الخامس: 

 تمهيد: 

. 1962يقة منذ عام تغيرات عم "système bancaire algérien (SBA) "المصرفي الجزائري  نظامشهد ال    

إنشاء نظام تمويل لمختلف قطاعات الاقتصاد، وبالتالي إتاحة تنميتها في أفضل  هوذلك  وكان الهدف من

 restaurer la souveraineté deتميزت هذه الفترة بالرغبة في استعادة سيادة الدولة"حيث الظروف. 

l’Etat  وتجسدت الخطوات في المراحل التالية: أجل تنميته. " وإنشاء آلية لتمويل الاقتصاد من 

 (1966-1992)المصرفي النظام  السيادة على استرجاع: أولا

ي مفضلة عمليات التجارة الخارجية الت التنمية،عدم رغبة البنوك الأجنبية في المشاركة في تمويل ل نظرا    

في انتظار  الاقتصاد،اضطر البنك المركزي الجزائري إلى العمل بشكل مباشر في تمويل  فورية،توفر ربحية 

بنوك وخلال هذه الفترة، اختارت الجزائر إنشاء نظام مصرفي تقليدي يتألف من  تأميم هذه البنوك.

 الأجنبية. المصارفعلى  لسيطرةتجارية جزائرية أنش ئ معظمها بفضل تدابير ا

 عملة وطنية"إنشاء في السيادة أساسا  مثلتت نظام مصرفي جزائري: نشوءmonnaie nationale" 

بموجب القانون  "banque centrale algérien (BCA) البنك المركزي الجزائري"في ضرورة إنشاء و

، وهي الفترة نفسها التي ولدت فيها ثلاث مؤسسات 19621كانون الأول / ديسمبر  13رخ المؤ  144-62رقم 

 Caisse algérienne للتنمية الجزائري  الصندوق و، le trésor publicالخزانة العامة"رئيسية هي 

de développement(CAD)،  الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط وكذلكCaisse Nationale 

d'épargne et de Prévoyance (CNEP). 

  طرح الدينار الجزائري (DA)" Dinar Algérien"  كان إصدار الأوراق النقدية " :في التداولbillets 

de banqueكان إصدار العملات المعدنية" " من اختصاص البنك المركزي، بينماpièces de monnaie 

métallique  ،أصبح "الدينار الجزائري" )1964ريل فأ 10في و" من اختصاص الخزينة العامة ،Dinar 

Algérienحل محل الفرنك الجزائري الجديد " حيث ( الوحدة النقدية للبلادle nouveau franc 

algérien 64.111"بالقانون رقم. 

 لمركزي الجزائري"البنك اLa Banque centrale algérienne :" تم إنشاء معهد إصدار الجزائر

وتم التصويت عليه من  ، 62.144"، بموجب القانون رقم البنك المركزي الجزائري المستقلة، المسمى "

                                                           
ر البنك المركزي الجزائري، ييوتس تنظيمخاص حدّد قواعد  تشريعيأول نص 1962سنة ،دیسمبر 13في ؤرخ الم 62-144رقم القانون  يعد - 1

ث تم اعتباره بنك إصدار، بنكا للدولة وبنكا يفي أغلب الدول، ح المركزيةالمخولة للبنوك  التقليدية الصلاحياتكما أن هذا القانون منحه أهم 

 للبنوك.
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 ، وقد تم منحه جميع القواعد الأساسية لمعهد الإصدار ،1962ديسمبر  12قبل الجمعية التأسيسية في 

من أجل تهيئة الظروف المواتية للتطور المنظم للاقتصاد الوطني ، يمارس البنك المركزي وظائف إصدار 

" ، banque des banques" ، وظائف بنك البنوك"émission de la monnaie fiduciaireالنقود الورقية"

 ".banque de change" وبنك الصرف الأجنبي"banque d’Etatبنك الدولة"

 العامة" الخزانة Trésor Public :”إنشاء الخزانة العامة الجزائرية" تمLe Trésor Public algérien "

وتولت مسؤولية الأنشطة التقليدية لوظيفة الخزانة )إصدار العملة وتكييف الإيرادات  ،1962أوت 29في 

 ”.crédit à l'économieمع نفقات الدولة( بالإضافة إلى وظيفة استثنائية لإقراض الاقتصاد "

 " الصندوق الجزائري للتنميةLa caisse algérienne de développement" (CAD) : تم إنشاؤه

 عن الصندوق الجزائري للتجهيز والتنمية" 1963 في ماي
ً
 la caisse d’équipement et de عوضا

développement de l’Algérie ("(CEDA  وصلاحيات  نح امتيازات، حيث م   1959الذي تم إنشاؤه في عام

 كجزء  1971اعمال ، وأخذ صفة بنك عام  واسعة جدًا لن يمارسها إلا القليل جدًا ، لا سيما بصفته بنك

 banque algérienne "(BAD) هذا العام ، باسم البنك الجزائري للتنميةإنطلق في صلاح المالي الذي لإ من ا

de développement"  طويل الأجل"، مع سمات أكثر دقة من حيث التمويلfinancement à long 

terme". 

 الصندوق الوطني للادخار والادخار " La Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance 

(CENP-Banque):  

، وهي مسؤولة عن 1964 أوت 10تم إنشاء مؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي في  

جمع المدخرات من الأفراد على دفاتر الحسابات وتمويل احتياجاتهم من السلع المعمرة وخاصة 

 :من أجل CNEP الإسكان. تتدخل

 " تعبئة المدخرات واستثماراتهاmobilisation de l’épargne et son investissement؛" 

 "إدارة الصناديق الخاصة بالجماعات المحليةfonds spéciaux des collectivités locales"؛ 

  ،تنفيذ استراتيجية لإنعاش إجراءات جمع الموارد 

 يمكن تلخيص المعوقات التي عياشتها الجزائر في هذه المرحلة في التالي:       

سيطرة البنوك الفرنسية والأجنبية على النظام المالي والإقتصادي بشكل كبير، بحيث كانت الممول  -1

 لإقتصاد وبالشروط التي تمليها؛الوحيد ل
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نبية البنك المركزي الجزائري على السيطرة على النظام المالي ومراقبة البنوك التجارية الأجعدم قدرة  -2

 لخدمة مصالح الشركات 
ً
 خصيصا

ً
والسبب هو انها كانت تنشط وفق نظام اقتصادي ليبرالي موضوعا

 الفرنسية؛ 

صعوبة تمويل الاقتصاد الوطني؛ ويعود السبب إلى قلة المؤسسات الوطنية من جهة وانعدام   -3

 على 
ً
البنوك التجارية التي تتوسط من أجل تمويل الإقتصاد الوطني من جهة أخرى، حيث كان محتما

 عي؛ البنك المركزي الجزائري تمويل المباشر للإقتصاد الوطني وبالخصوص القطاعيين الزراعي والصنا

عدم القدرة على وضع تصور جديد لنظام مصرفي يتماش ى مع النظام السياس ي الجديد، فبالرغم من  -4

 ،
ً
 جديدا

ً
 سياسا

ً
 لا ان نظامها المصرفي ظل رهين قوانين ومبادئ قائمة علىإأن الجزائر انتهجت نظاما

 أسس نظام اقتصادي حر؛ 

 maitrise des leviers monétaires et "اليةوسرعان ما ظهر عدم إتقان الرافعات النقدية والم     

finanaciers" مع وجود نظام مصرفي موروث من السياسة الاستعمارية التي تغيرت بفعل عدة عوامل ،

)مغادرة الموظفين الأوروبيين؛ التحويل الضخم لرأس المال؛ حذر البنوك الفرنسية في أخذ التزامات 

أصبحت الحاجة ملحة لاستعادة الدولة السيطرة  الاشتراكية للبلاد(.ائتمانية جديدة بالنظر إلى السياسة 

 منذ بداية فترة ما بعد  أكثر أصبح إنشاء نظام مصرفي جزائري  .على القطاع المصرفي الجزائري 
ً
إكتمالا

 :1ومع ذلك، كان على الدولة أن تختار الصيغة التي تناسب متطلبات العصر، إما .الاستقلال

 "إنشاء بنوك وطنية banques nationales”، " أو تأميمnationaliser"  "البنوك الأجنبيةbanques 

étrangères”؛ 

 إنشاء بنك حكومي واحد ذو طبيعة عالمية" universale" أو إنشاء بنوك متخصصة" banques 

spécialisées "؛ 

 ". mitigé"  مختلطأو اختيار إنشاء بنوك وطنية متخصصة تم الاختيار بين 

 (1970-1966)النظام المصرفي وإعادة تنظيم شبكة  التأميم ثانيا:

وتكوين بنوك رأس مالها جزائري مئة بالمئة،  1966تم قرار تأميم الحكومة لشبكة البنوك الأجنبية سنة     

، وبالفعل .كضرورة نهائية لإيجاد حل للمشاكل التي تعيق أي تنمية اقتصادية محتملةهذا الإجراء جاء و 

منح الدولة أداة تنمية عظيمة كان يهيمن  قد 1968و 1966فإن تأميم الجهاز المصرفي في الجزائر في عامي 

                                                           
1 - Société Inter-bancaire de Formation Algérie, )S.I.B.F(, la Banque et l’Environnement Bancaire, D-F-D, Son 

Année.  
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وقبل  أيضًا،بل كان  فحسب،نتيجة الاشتراكية كولم يكن هذا التأميم  ،1السابقعليها رأس المال الأجنبي في 

بنوك هذه المرحلة ثلاثة  تبلورت عن المستقلة،البنوك الأجنبية لتمويل اقتصاد الجزائر رفض  ش يء،كل 

 (.banques primaires ) ة"البنوك الأوليتسمى " تجارية

  البنك الوطني الجزائري:" Banque Nationale d’Algérie"(BNA) : صندوقي التنمية بالإضافة إلى

لبنك الوطني الجزائري في في شكل مؤسسات عامة، تم إنشاء ا ماتم إنشاؤه والتوفير والإحتياط  اللذين

 "تاريخية بين بنك زراعي ومصرف تجاري  كحل وسطفي شكل شركة وطنية تعتبر 2 6619 جوان 13

banque agricole et banque commerciale".  الوطني الجزائري ويكشف تحليل النظام الأساس ي لبنك

والثاني مرتبط بنشاط بنك له  (؛أن مهمة هذا البنك ذات شقين: الأول مرتبط بنشاط بنك ودائع )تجاري 

  الزراعي:خاصة فيما يتعلق بالقطاع مهمة 

 الودائع لدى المصرف )مليون دينار( (:06الجدول رقم )

 1969 1968 الودائع 

 BNA 2809 3199 بنكالودائع لدى 

 4596 4072 إجمالي الودائع لدى البنوك

Sources: Naas Abdelkrim, « Le Système Bancaire Algérien : De la décolonisation à l’économie de 

marché », Edition MAISONNEUVE ET LAROSE, Paris, 2003, PP45‐47. 

القرض ، فقد تم إنشاء " BNA على خطى البنك الوطني الجزائري": (CPA) القرض الشعبي الجزائري (1

يز وتطوير بعض الأنشطة الرئيسية في تعز  وتتمثل مهمته ،1966في ديسمبر " CPA الشعبي الجزائري"

فيما يتعلق  الأجنبية التي لا تزال تعمل في البلاد. للبنوكأعمال رقم مما أدى إلى انخفاض  المتخصصة

 BNA الجزائري" الوطني بنكالتطابقة عمليا مع مهام فهي م الجديد،بمهام هذا الوسيط المالي المصرفي 

٪ من إجمالي الودائع التي  10لأن حجم الودائع التي جمعها هذا البنك يمثل  المصرفية،من حيث الودائع "

 تم إجراؤها مع النظام المصرفي.

 "البنك الجزائر الخارجيLa Banque Extérieure d'Algérie" "(BEA) : 1967أكتوبر  1تأسس في 

ويهدف إلى تسهيل  .العاملة في الجزائر. وقد تولى أنشطة البنوك الأجنبية 67.204بموجب المرسوم رقم 

 وتطوير العلاقات الاقتصادية للجزائر مع البلدان الأخرى في إطار المخطط الوطني. 

                                                           
1 - BeIkacem Hacene BAHLOUL, Réforme du système bancaire en Algérie (pour un développement durable). 

01العدد ,مجلة جديد الإقتصاد 2007جوان  , ,P-04. 
 .1966يونيو  13الصادر في  178-66تم إنشاء البنك الوطني الجزائري بموجب المرسوم رقم  - 2
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، تم إنشاء النظام 1967/1969في الختام، بالتوازي مع إنشاء الخطة المسبقة للتنمية الاقتصادية     

 ،BAD ex CAD ل مكون من:صًا إلى حد ما مع هيكالمصرفي والمملوك للدولة بالكامل، وكان مركزًا ومتخص

CNEP، BNA، CPA ،BCA.)  تخصص البنوك  فيسرعان ما ظهرت أوجه قصور  غير انه" la 

spécialisation des banques"كان من نتائجها ما يليي نمط التخطيط الاقتصادي والماليوف ،: 

 ؛”crédit découvert سوء استخدام الائتمان المكشوف" -

 التركيز المفرط للالتزامات حول القطاع العام؛ -

 ؛المالية تعثر الديون وعدم كفاية الموارد -

 "؛refinancements الاستخدام المكثف لإعادة التمويل" -

 لجوء الخزانة العامة إلى مساعدة من بنك المركزي لمواجهة مأزق المالي في الميزانية؛ -

 .BCA " من قبلla planche à billets الاستخدام المفرط للمطبعة النقدية " -

 (1967-1963(: هيكل النظام المصرفي الجزائري )03لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: TAOULI MUSTAPHA KAMEL, "Coherence Du Systeme Productifet Financier Cas De 

L'algerie 1962-2004", De Doctorat D'état en Sciences Economiques Option: Monnaie-Finance-Banque, 

University Abou Bakr Belkaid Tlemcen Année Universitaire 2004-2005, p-66 

النشاط الاقتصادي، ولقد مكنت لقد كان كل وحد من هذه البنوك متخصصا في مجال معين من     

 .عملية التأميم من استعادة قوة الجهاز المصرفي والتحكم في موارد الدولة المالية وتوجيهها بشكل أمثل

وفي "la spécialisation des banques "تخصص البنوك  سرعان ما ظهرت أوجه قصور في غير انه

 :يلينمط التخطيط الاقتصادي والمالي، كان من نتائجها ما 

 (BCAالبنك المركزي الجزائري)

 معهد الإصدار

 (CPAالجزائري) قرض الشعبيال

 تمويل القطاع التقليدي

 

 (BNAالجزائري) وطنيالبنك ال

 تمويل القطاع الوطني

 

 (BEAالجزائري) خارجيالبنك ال

 تمويل القطاع الخارجي 

 

 بنك الإستثمارات 

 

 بنوك الإيداع

 

 (CADالصندوق الجزائري للتنمية)

 المنتجة العمومية تمويل الإستثمارات 

 المتوسطة والطويلة الأجل
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 ؛”crédit découvert سوء استخدام الائتمان المكشوف" -

 التركيز المفرط للالتزامات حول القطاع العام؛ -

 تعثر الديون وعدم كفاية الموارد المالية؛ -

 "؛refinancements الاستخدام المكثف لإعادة التمويل" -

 الميزانية؛ لجوء الخزانة العامة إلى مساعدة من بنك المركزي لمواجهة مأزق المالي في -

  .BCA " من قبلla planche à billets النقدية " الأوراق الاستخدام المفرط لطباعة -

 : ملخص عملية تأميم البنوك في الجزائر(07جدول رقم )

 
  (1980-1970)الاقتصاد المخطط وتمويل تنظيم ثالثا: 

تتميز هذه الفترة بتنفيذ التخطيط كوسيلة لإدارة الاقتصاد وتنفيذ أول خطة استثمارية مدتها أربع     

إلى  1970عهدت منذ عام تحقيقها سنوات. بعد القيود التي واجهتها السلطات السياسية الجزائرية في 

الجديدة المنسوبة إلى النظام  وهذه المهمة بإدارة ومراقبة العمليات المالية للشركات العامة. الأوليةالبنوك 

 (.1970المصرفي الجزائري تنطوي بالضرورة على إعادة تنظيم جميع الهياكل المالية للبلد )إصلاح عام 

ميزت هذه المرحلة في بدايتها بإصلاحات مالية جد هامة، والتي كانت تهدف إلى سد الفراغ الموجود ت وعليه    

لمخطط المالي، ورغبة السلطات آنذاك في السيطرة على التدفقات بين المخطط الاقتصادي )الحقيقي( وا
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ولا سيما  "réorganisation des structures financières "اتسمت بإعادة تنظيم الهياكل الماليةفالنقدية، 

وهذا الإصلاح الذي تزامن مع إطلاق  "،la réforme des mécanismes financiers المالية"بإصلاح الآليات 

كان يهدف إلى تمكين المؤسسات المصرفية من  "،plans quadriennaux السنوات"الخطتين الرباعية 

وكان من المقرر  الفترة،الذي تم وضعه خلال هذه  "système de planification "مساعدة نظام التخطيط

من أجل  " la centralisation des ressources financières "أن يتم ذلك عن طريق مركزية الموارد المالية

، كان صندوق التنمية الجزائري عون 1972في عام   تخصيص هذه الموارد بشكل أفضل لتمويل الاستثمار.

 Banque Algérienne deتنفيذي بسيط للخزينة، وتم تحويله إلى "بنك التنمية الجزائري" )

Développementالمقرر أن يلعب دورًا مهمًا في تمويل الاستثمار لمواجهة الاحتياجات  (، وهو بنك كان من

 : وتجلت ملامح هذه العشرية في تكريس المقومات التالية المتزايدة للنشاط الاقتصادي.

المالي  نوع التخطيطعلى أساس ي تخطيط الاقتصاداليعزز التخطيط المالي : الماليمخطط التخطيط  .1

الموارد اللازمة بشكل مركزي لتمويل التصنيع.  خلال وضع نظام لتخصيص وسيلة فعالة منيعد الذي 

تم تكليف البنوك بمشاركة مالية أكبر بالإضافة إلى تعزيز دورها كوسطاء ماليين مسؤولين عن جمع كما 

خلال من  وظيفة المصرفيةالمن التمويل المخطط في الواقع تعديل  عالنو  هذايتضمن  حيث الموارد.

 .من ناحية أخرى  مركزية المواردناحية ومن  تشغيل الائتمان الاستثماري إعادة  بإمكانية

 : وهي البنوك فرضت السلطات الاقتصادية أربعة توجيهات رئيسية علىالمالية: المبادئ التوجيهية  .2

أن يقوم بنك واحد بإدارة أموال الشركة الوطنية  : يجب(Mono Banque)الأحادي مبدأ البنك  (أ

منه، على  18، في المادة 1970بشأن قانون المالية لعام  31/12/1969لعام  167-69رقم وينص الأمر 

المؤسسات العامة والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري يجب بالضرورة أن تركز »أن 

 «ا المصرفية على مستوى مصرف واحدحساباتها المصرفية وعملياته

المنافسة كما أن  على قطاع أنشطتها. الشركات في بنك واحد اعتمادًاتوطين يتضمن ذلك أن يكون  وعليه    

على تحركات أموال  لهيئة الرقابيةلإن مبدأ البنك الأحادي هذا يمنحه مكانة  بين البنوك محظور إلى الأبد.

 وتصبح هذه السيطرة في الواقع سيطرة على الشكليات والإجراءات. الشركات العميلة.

مبدأ حظر التمويل الذاتي  : ( l’interdiction de l’autofinancement)الذاتي مويل الت منعمبدأ  (ب

للاستثمار دون إذن مسبق بالخطة ؛ ولا يمكن لأي شركة وطنية أن تمول استثماراتها بنفسها. ومع 

ذلك، تم تخفيف هذا التوجيه في منتصف الثمانينيات بسبب القيود البيروقراطية الرئيسية التي 

صغيرة بقدر ما تظل  القرار؛خلقها. يسمح هذا الاسترخاء للمصارف بمنح القليل من سلطة صنع 

 الشركات الوطنية المتعاملة معسرة ولديها مستوى أقل بكثير من رأس المال.
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 كان هذا المبدأ لتحقيق أهداف مركزية الموارد مع (:face a faceمنع التعامل وجه بوجه )مبدأ  (ت

 ؛البنوك

 نقودتطوير مستوى الهذا هو مبدأ  (:monnaie scripturale)الكتابية  نقودمبدأ استعمال ال (ث

 المنهجي للتحويلات أو الشيكات المصرفية. من خلال الاستخدام ةالكتابي

كما أنه ، (mono-bancaire) الأحاديالتخصص ينتج في الواقع عن مبدأ البنك المصرفي: التخصص  .3

وفي  لبنك واحد. نفس قطاع النشاطلدى بتخصيص الشركات العامة  ناتج عن سياسة وزارة المالية

 :1هذا المنظور سيكون التخصص القطاعي على النحو التالي

  البنك الوطني الجزائري"BNA" : الصناعات الميكانيكية والمعدنية والنسيجية والتعدينية والسكك

 والنقل الجوي، وما إلى ذلك. الحديدية

 "البنك الخارجي الجزائريBEA" : والكهرباءصناعات الهيدروكربونات والبتروكيماويات والصلب 

 والبلاستيك والنقل البحري...

 "القرض الشعبي الجزائريCPA :”الصيدلة والنقل البري  السياحة،، الحرف 

 " بنك الفلاحة والتنمية الريفيةBADR :”الصناعات الزراعية الغذائية ومكاتب الزراعي، الإستغلال 

 ..الصناعات الغذائية التوزيع.

 "بنك التنمية المحليةBDL" : المحلية في كافة القطاعات.الشركات  

 التنمية الجزائري  بنك" Banque Algérienne de Développement  BAD  »" صندوق  مكان حل 

الذي سيكون و ، 1972 مايفي «  Caisse Algérienne de Développement « CAD "التنمية الجزائري 

 التنمية الاقتصادية للجزائر.مسؤولا عن تمويل الاستثمارات الإنتاجية اللازمة لتحقيق أهداف 

البنوك تظهر رغبة معينة في الاستقلال الاقتصادي، وهو ما يعرفه حميد تمار  ومن خلال تخصص هذه   

  (.La necessite de maîtriser le futureبـ "الحاجة إلى السيطرة على المستقبل")

رقابة كبيرة على البنوك والمؤسسات  إلى 1980-1970أدى التخطيط لإدارة الاقتصاد خلال الفترة      

وينقسم النشاط المصرفي إلى  أنشطتها وفقا للأهداف العامة المراد تحقيقها. العامة من أجل توجيه

اعتماد  الخطة مسؤولة عن "اختيار الاستثمارات، عن وزارتي التخطيط والمالية. توجهات وتوجيهات صادرة

                                                           
1 - TAOULI MUSTAPHA KAMEL, Coherence Du Systeme Productifet Financier Cas De L'algerie 1962-

2004, De Doctorat D'etat Es-Sciences Economiques Option: Monnaie-Finance-Banque, UNIVERSITY ABOU 

BAKR Belkaid Tlemcen Année Universitaire 2004-2005, p-60 
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بالإضافة إلى إجراء  أو تكاليفها خلال السنة المالية،وتعديل طبيعتها  حديد تنفيذها، تالتكاليف

 .البرنامج السنوي" التخصيصات وإدراج العمليات في

 للتوجيهات ةوعمل البنوك، التي تصبح مجرد منفذ يؤثر تنظيم الاقتصاد المخطط بقوة على نشاط       

 خلال السبعينيات والثمانينيات، تركز النشاط المص والقرارات الخارجية.
ً
 على منح القروض. رفي حصرا

 :وسوف نميز بين نوعين من الائتمان

   البنكية:القروض  (1

تخضع لتنظيم صارم من قبل سلطات التخطيط و ": investment credits "الاستثمارية قروضال -أ

لقرار استثماري يصدر من  أي شركة تقيم مشاريع استثمارية يجب أن تخضع المالية. المركزي والسلطات

لبنك  يتم وضع خطة تمويل طويلة الأجل والموافقة عليها من قبل اللجنة التوجيهية التخطيط.وزارة 

 بشكل جزائري التنمية ال ، كان التمويل المشترك من بنك1979حتى عام  .جزائري التنمية ال
ً
 مقبولا

 .استثنائي. يمكن للبنوك الأولية الأخرى 

ويتم إنشاؤها كجزء من خطة الائتمان السنوية ": Crédits d'exploitation"التشغيلية قروضال -ب

ولم تعمل خطة التمويل المبنية على معايير العقيدة  لاحتياجات برنامج الإنتاج السنوي للشركة. المقابلة

يأخذ الائتمان التشغيلي شكل سحب  الوطنية. البحتة بشكل كامل بسبب العجز الهيكلي للشركات المالية

  ود.على المكشوف دائم وغير محد

الجزائري ونظرا لضعف  ، وهو هيكل غير موجود في النظام المصرفيلنقديا سوق المصرفية: الموارد  (2

فإن الموارد المصرفية تتكون أساسا من موارد العملاء من سوق  حوافز التمويل عن طريق المدخرات،

 بين البنوك وتحويلات أموال الدولة. ما

)حسابات جارية،  العملاء على شكل ودائع تحت الطلب:تحصل البنوك على موارد : مواردمصادر  -أ

لأجل )حسابات لأجل، إيصالات نقدية( تقوم البنوك  حسابات جارية، حسابات توفير(، وودائع

 من111 المادة). حساباتهم الخاصة ولكن بشرط إعادتها االتصرف فيها لصالحه بتحصيلها مع حق

 (.1990ريل فأ 14المؤرخ في  10-90القانون 

يقتصر على البنوك التجارية التي تحتاج إلى  هو سوق يومي قصير الأجل للغاية، سوق ما بين البنوك -ب

 العجز شبه المزمن، تشكل ممارسة إعادة الخصم هذا ولسد أعلى بكثير من العرض. يومية سيولة

لقائي وتستفيد البنوك من إعادة الخصم الت للبنوك. مكاسب مالية حقيقية ضرورية للتوازن المالي

 تمثل اعتمادات استثمارية متوسطة الأجل. للأذون التي
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تتدخل الخزينة  ومن أجل استيعاب الخسائر الهيكلية للشركات العمومية،: تحويلات أموال الدولة -ت

الاستثمارات(. وبهذه الطريقة يمكن لهذه  دوريا لاستعادة التدفق النقدي للبنوك )الملزمة بتمويل

 لتمويل مرة أخرى، ويتم محو العجز لديهاقابلة ل الشركات أن تصبح

الإشراف الذي تمارسه وزارة المالية إلى كافة  يمتد: (tutelle administrative) الإشراف الإداري  (3

الذي  ممتلكاتها تحت سيطرة الدولة. وبالتالي، فإن الرقابة تمتد إلى البنوك، الأمر الجهات التي تقع

 فإن هذا الإشراف يتم في إطار: داخل النظام المصرفي. وبالفعلسيؤدي إلى تهميش دور البنك المركزي 

 .تصميم التنظيم المالي والنقدي 

 .اتجاه النشاط المصرفي من حيث الحجم والمحتوى  

 .للتنظيم الإداري 

أسعار الفائدة المدينة  يتم تحديد الشروط المصرفية، بما في ذلك تحديد: الشروط المصرفية (4

 عن وزارة المالية بعد التشاور مع البنك المركزي الجزائري  تنظيمية صادرةوالدائنة، بموجب نصوص 

 والبنوك التجارية.

هو الأسهل لدرجة أن  المركزيةالسلطات النقدية خلال فترة  لم يكن تحديد: السلطات النقدية (5

البنك المركزي  يمكن الجزم بأن تشابكت مع صلاحيات الكيانات الأخرى. اختصاصات كل جهة

أقرب و ". وهالأخير مقرض الملاذ" ككل أكثر من كونه "بنك النظام الماليباعتباره " الجزائري يعمل

 إلى 
ً
 .الليبراليلإستدانة اقتصاد امن تلك الموجودة في  السوفييتي البنوك المركزية على النمطكثيرا

 بالقيود التي -تنفيذ التوجيهاتالتي يقتصر عملها على و  -تتأثر البنوك: الخدمات المصرفية (6
ً
سلبا

الائتمان وتأكيد إعادة التمويل يعني أن الخدمات  تفرضها الإدارة المركزية. إن عدم وجود مخاطر

  على التحصيل والصرف. المصرفية تقتصر

متعددة من الناحية العملية، بحيث أدت إلى الإنتقال التدريجي  1971إن نتائج الإصلاح المالي لسنة     

للمنظومة المالية إلى وصاية وزارة المالية، وأصبح عرض النقد يتشكل في إطار التخطيط، ويتكيف حتما 

مع احتياجات الاقتصاد، وارتبط إصدار النقد لصالح الخزينة العمومية، الوسيط المالي الأساس ي 

 ن هذا الإصلاح أثبت محدوديته وخلق فجوات وتناقضات.أللإقتصاد بشكل كبير. غير 

 (1985- 1980) الأساسيةوالإصلاحات  المصرفيإعادة هيكلة القطاع رابعا: 

بإعادة تجلت سعيا لإحياء دور البنوك قامت السلطات منذ بداية الثمانينات بأخذ إجراءات متعددة    

بتعزيز تخصص المصارف القائمة وإنشاء مصارف جديدة تكون مسؤولة عن و  هيكلة النظام المصرفي

 يليق بمكانتها الجوهرية في تعبئة الموارد المالية من جهة، وتحرير الخزينة  محددةقطاعات 
ً
ومنحها دورا
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 وبالفعل تم استحداث  العمومية من الأعباء التي تتحملها ورجوعها إلى الدور التقليدي من جهة أخرى.

 بنكين عامين متخصصين آخرين:

  متخصص في تمويل الزراعة بدر زراعيبنك"BADR". 

 للسلطات المحلية، متخصص في تمويل الوحدات الاقتصادية الإقليمية والمحلية بنك" BDL". 

 Banque de l’Agriculture et du Développement Rural بنك الفلاحة والتنمية الريفية " -أ

(BADR):"  من خلال إعادة هيكلة البنك الوكني الجزائري" 1982مارس  13أنش ئ في BNA وكانت مهمته ،"

-agro " والصناعة الزراعية"les activités agricoles آليات جديدة لتمويل الأنشطة الزراعية"إنشاء 

industrielles".  

 1985أفريل  30تم إنشائه في  ":Banque de Développement Local (BDL) بنك التنمية المحلية " -ب

ويل الاستثمارات المحلية "، وكانت مهمته هي تمCPA من خلال إعادة هيكلة القرض الشعب الجزائري "

 .وجزء من الأعمال والمنشآت ذات الطابع الاقتصادي تحت إشراف الولايات والبلديات

عشية قانون البنوك  :1986أوت  19النظام المصرفي الجزائري عشية قانون البنوك الصادر في   -ت

 1 : الماليينكان النظام المصرفي الجزائري يتألف من ثلاث فئات من الوسطاء  ،1986لعام 

 " الخزينة العموميةTP :"ة في نفس الوقت كمؤسسة إدارية ووكيل يممو العزينة يتم تعريف الخ

ة في الجزائر خاص بعض الش يء مقارنة بالدول ين. دور الخز المقاصةاقتصادي ومجموعة من آليات 

لة طوي تجهيز تمنح الخزانة العامة الجزائرية قروضا نفقاتها،وبالإضافة إلى إدارة إيرادات الدولة و  الأخرى.

وإعانات غير قابلة للسداد  لها،الأجل قابلة للسداد للشركات العامة كجزء من الاستثمارات المخطط 

من حيث أنها تحتفظ  "banque d’affaires " "أعمالكما أنها تلعب دور "بنك  العامة،لبعض الشركات 

 العامة. ؤسساتكليا أو جزئيا برأس مال العديد من الم

 المؤسسات المالية غير المصرفية"SIFNB :" المؤسسات المالية غير المصرفية هي مؤسسات مالية لا

 sociétés "شركات التأمينتكون أساسًا من وتتتلقى ودائع من الجمهور ولا تمنح قروضًا مباشرة، 

d’assurances" .التي تلعب دورًا أساسيًا في تمويل الاقتصاد  

 المؤسسات المالية المصرفية"SIFB  :" تتكون المؤسسات المالية المصرفية في الجزائر بشكل أساس ي من

مسؤول عن  قانونيوهو مؤسسة ذات وضع  "Banque Centrale d’Algérie الجزائري،"البنك المركزي 

بالإضافة إلى هذه الهيئة  ."banques primaires "نشاط البنوك الأولية والرقابة على نقودإصدار ال

                                                           
1 -  KARAT-MUSTAFA Farah," Les causes de la perte de confiance en les banques centrales CAS DE: La 

banque d’Algérie", Mémoire de Magister en Economie, Option: Finance Internationale, Ecole doctorale 

d’économie et de management, PP-79-80. 
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 BNA CPA BEAالقانونية، تتألف المؤسسات المالية المصرفية في الجزائر من خمسة مصارف رئيسية )

BADR BDL إيداع تعمل في المقام الأول في المعاملات الائتمانية وتتلقى الطلب أو الودائع  بنوك(، وهي

 لأجل من الجمهور.

   من خلال المخطط أعلاه يتضح الهيكل التنظيمي للنظام المصرفي والمالي الجزائري مكون من: 

 

 (: الهيكل التنظيمي للجهاز المصرفي والمالي الجزائري 04الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Amour Benhalima, "Le système bancaire algérien", ed Dahlab, Alger,1996, p-60. 

  1988و 1986إصلاح  ات:نالإصلاحات البنكية خلال الثماني: خامسا

المتكاملة  توالإجراءامن الترتيبات  بالرغم عتهاانجأظهرت مرحلة الإدارة المركزية للإقتصاد محدودية    

 المالي  إصلاح النظامالتي اتخذتها الدولة وعلى هذا أصبح 
ً
في  اللامركزيةخلال التحول نحو  منحتميا

شرع في هذه الإصلاحات منذ النصف الثاني  القائم ولقد المالي لنظاما على العبءتخفيف  التسيير بهدف

 .الماض ي ثمانينات القرن من 

 أوتكان لقانون  نذ إنشاء النظام البنكي الجزائري م :1986 اوت 19المؤرخ  قرض والبنكقانون ال .1

 حيث .تحكم النشاط المصرفي الفضل في وضع حد للنصوص التنظيمية المتناثرة والغامضة التي 1986

 الماليةوزارة 

 بنوك أولية 

(banques 

primaires) 

BNA 

CPA 

BEA 

BADR 

BDL 

 المؤسسات المالية المصرفية 

(SIFB) 

 

CNEP  

BANQ

 صكوك بريدية

(Chèques postaux ) 

 

بنك المركزي 

 الجزائري 

BCA 

الخزينة العمومية 

(TP) 

سات المالية غير المؤس

 (SIFNB) المصرفية

 التأمينصناديق 

CAISSES 

D’ASSURANCES 

SAA 

CAAR 

CCR 

CAAT 
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هذا القانون  وجاءالقانون المصرفي الإطار المؤسس ي والوظيفي الجديد للنشاط المصرفي. هذا حدد 

  في ظروف خاصة اتسمت بما يلي: "loi bancaire "«يبنك القانون ال»المعروف باسم 

 ؛إدارة مخططة للاقتصاد -

 سبب في أزمة مالية واقتصادية حادة.مما  انخفاض الأسعار والهيدروكربونات -

جزائري بموجب قانون هدفه الرئيس ي إجراء تعديلات على صرفي منظام  مرة ولأول وضع تم  1986في عام    

يعطي  على الصعيد المؤسس يف لاستقلال.لوالذي لم يتم تعديله منذ السنوات الأولى  لاقتصاداتمويل طرق 

 بنك)ال" d’opérateurs financiers "الماليين  فاعلينريفا دقيقا لمختلف أنواع الالقانون المصرفي تع

 نص دوق (.المتخصصة الغرض يةؤسسات الائتمانالم، و ذات الغرض العام يةالائتمان ؤسساتالمالمركزي، و 

 Plan "تشكيل جديد للمؤسسات المصرفية لتنفيذ خطة الائتمان الوطنيةعلى القانون المصرفي 

National de Crédit". :وتتمثل هذه التشكيلة في 

القانون المصرفي الجديد البنك  عرّفي”: LB"والقانون المصرفي "BCA"المصرف المركزي الجزائري  (أ

حجر الزاوية في النظام المصرفي الجزائري. وهو يشكل محور نظام التسوية بين المصارف كالمركزي 

 الملامح تحليليمكننا  .ةالقانوني نقودعن إصدار ال الوحيد مسؤول هوو  الدولي؛ونظام التسوية 

 التالية:الثلاثة  الأدوارمن خلال وصف  ةالجديد

   إلى من جديد المهمة الموكلة  1986لعام  بنوكيؤكد قانون ال: وكيل خاص للدولةك البنك المركزي

BCA  بوصفها الجهة المصدرة للعملة الوطنية )الأوراق النقدية والعملات المعدنية(  الدولة،من قبل

تنفيذ جميع العمليات BCAعلى  للدولة لابدمالي عون ك .الأجنبية والعمليات على الذهب والعملات

 .السحب على المكشوف في الحساب الجاري  اومنحهة الأخير ه لهذالمصرفية 

  يخول  1986لعام  بنكيإن تطبيق القانون ال: وسيط للعمليات المالية الدوليةالبنك المركزي كBCA 

  وتمثيلها في هذه المناسبة. الدولةالمشاركة في مفاوضات القروض أو القروض الدولية نيابة عن 

  تنفيذي لخطة الائتمان الوطنية و ستشاري امسؤول البنك المركزي ك"PNC": هيئة  بوصفه

والتنفيذ  الكليةجميع تدابير التكيف لضمان اتساق الأرصدة النقدية  BCAيقترح أن  يجباستشارية 

لتنفيذ ورصد  عون هو  BCAفإن  وبالتالي، ".Plan National de Crédit "الوطني قرضالسليم لخطة ال

وذلك باستخدام الأدوات والأساليب الفنية لتحقيق الأهداف المالية  الوطنية،خطة الائتمان 

 والنقدية.

 19اهتم قانون البنوك الصادر في  المصرفي:تعريف مؤسسات الائتمان بموجب القانون  (ب

لأن  ،( l’établissement de crédit)“عن" مؤسسة الائتمان ( banque“) البنكبتمييز "  1986أوت

من هذا  15تعرف المادة  حيث شركات أخرى غير البنوك الحالية.شتمل في الواقع ت ايمكنه ةالأخير 
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 بالعملياتالمعتادة  بمهنتهميقومون شخاص الاعتباريين الذين "الأ :القانون مؤسسات الائتمان بأنها

عمليات الصرف الأجنبي ، دار أو إدارة وسائل الدفعإص، الائتمان الودائع، عملياتالمصرفية: تلقي 

الخدمات الاستشارية ومساعدة  المالية،اق المالية والمنتجات وعمليات الأور  يةوالتجارة الخارج

 فئتين:يحترم هذا التعريف تنوع مؤسسات الائتمان التي تنقسم إلى  علاوة على ذلك العملاء".

 البنوكتسمى " مؤسسات الائتمان للأغراض العامة "(banques) لأموال العامة بأي التي تجمع ا

وتدعى  (؛... الخ، مباشر، على الشروط والنماذج )بالتوقيع منح القروض دون قيودتو ، شكل وبأي مدة

 ".banques de dépôts "الودائع  في صلب النص بـ 

  الائتمانيةالمؤسسات (les établissements de crédit) " المتخصصة(“spécialisés ) ذات(

منها )سواء في جمع الموارد أو محدودة الغرض  ،" à vocation particulière "الأغراض الخاصة(

  تخصيصها(.

يضمن القانون المصرفي تنفيذ سياسة نقدية فعالة وزيادة حماية مصالح المودعين من خلال  وبالتالي

من أجل الحد  القروضإدخال أحكام جديدة من حيث الضمانات للبنوك )من خلال مراقبة استخدام 

 .1همية الحاسمة للسرية المصرفية(من مخاطر عدم السداد( والمودعين )بالإشارة إلى الأ 

على أن  تنص 12-86القانون  من 11القروض، ذلك أن المادة  القانوني لتسيير وضّح القانون الإطاركما     

 المالية للمؤسسات واتخاذ القروض ويلزمه بمتابعة الوضعية القانوني لتسيير يخضع للإطار يجب أن“

السعي لجعل  الإلزام يبرره". حيث إن هذا عدم استرداد القرضخطر  الإجراءات اللازمة للتقليل من

 ويمكن استنباط حدود، العمومية والمؤسسات العموميةفقط بين الخزينة  حلقة وصل البنوك تمثل

 : ، فبموجبها12-86قانون  من 20و 19، 11المواد  ذلك فيومضمون 

 إعادة هيكلة المنظومة المصرفية؛  (1

 إرساء المبادئ العامة والقواعد التقليدية للنشاط المصرفي؛   (2

البنوك في تجميع وتعبئة الموارد المالية والمدخرات الوطنية، وأن معهد الإصدار في تفعيل دور  (3

 (.PNCتمويل الاقتصاد تتحدد سياسته وفق المخطط الوطني للقرض)

 إبعاد الخزينة العمومية عن تمويل الإستثمارات طويلة الأجل؛  (4

 إطار المخطط الوطني للتنمية؛السماح للبنوك الوطنية بالمساهمة في شركات محلية أو أجنبية في  (5

                                                           
 .المتعلق النقد والقرض 1990أبريل  14المؤرخ  10 90لقانون رقم من ا 169المادة  - 1
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يمنح البنك المركزي توحيد الإطار القانوني الذي يسير النشاط الخاص بكل المؤسسات المصرفية  (6

  1.الخزينة العمومية ديونا في حساب جار يقرر المخطط الوطني للقرض مبلغها الأقص ى

 النظام تدابير لإصلاح أكثر من كونهابمثابة تخفيف للنظام القائم  انت تدابير اللامركزية المتخذةك     

البنوك،  الاستثمارات لصالح الذي فصل الخزانة عن تمويل 1986ومن خلال قانون عام  بالكامل.

 
ً
. وفي الواقع أصبح النظام المصرفي مستقلا

ً
لاتخاذ  منح هذا القانون البنوك صلاحيات أوسع نسبيا

قترح هذا القانون المنطلق الأول االمركزية. و  سلطاتالقرار في مسائل الاستثمار التي كانت في أيدي ال

إلا أنه أظهر محدودية نشاط البنوك في الجزائر، سيما وأنها  المصرفي الجزائري  لاستقلالية النظام

وتجدر الإشارة إلى أن    ظلت تمثل حلقة وصل فقط بين الخزينة العمومية والمؤسسات العمومية.

 1986سيحكم النظام المصرفي منذ عام  والذي كان المصرفي الإطار المنصوص عليه في القانون 

لم يوضع موضع  ويستحدث نظاما جديدا لتمويل الاقتصاد من خلال تنفيذ خطة وطنية للائتمان

  التنفيذ.

ل لقانون المصارف المؤرخ  1988 جانفي 12قانون  .2 ِّ
ل والمكم  ِّ

 1986أوت:  19المعد 

 ؤسسةاستقلالية إدارة الميركز على " إصلاحات أولهالعدة  1988عام  خضع الاقتصاد الجزائري     

، من أجل جعلها أكثر ربحية وتحويلها إلى (l’autonomie de gestion de l’entreprise publique)" العامة

بشأن  1988قانون  نصحيث  مما يخلق تحولات على مستوى وظائف الدولة. الثروة؛خلق و مركز للإنتاج

 séparent le droit de propriété du droit de "حق الملكية من حق الإدارة فصل على الاستقلالية

la gestion".  صناديق العامة إلى  مؤسساتتفوض الدولة صلاحياتها كمالك للالنصوص وفقا لهذه

 Sociétés par التي تم إنشاؤها كشركات مساهمة. "Fonds de participation ساهمة"الم

actions("SPA .) ت العامةلمؤسساا أو تسيير إدارة ويترتب على ذلك أن الدولة لن تضطر بعد الآن إلى. 

ة العامة ؤسسالمالعامة وهي " ؤسساتإنشاء فئة جديدة من الم 1988 رافق إصلاح عاموهكذا فقد 

ي هذا وف  المصرفية جزءا منها. ؤسسةلتي تعد الم( اl’entreprise publique économique)" الاقتصادية

للإصلاح  وفقا BCAويعيد تعريف النظام الأساس ي للبنوك التجارية  1988 جانفي 12فإن قانون  الصدد،

 2 العامة:ت ؤسساالم

                                                           
1 - La loi N° 86-12 du 19/08/1986 relative au regime de banques et du credit surtout l’article 19.37 
2 - KARAT-MUSTAFA Farah, Les causes de la perte de confiance en les banques centrales CAS DE : La 

banque d’Algérie, Mémoire de Magister en Economie, Ecole doctorale d’économie et de management, 

UNIVERSITE D’ORAN, 2016-2017, p -85 
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، فإن 1988ووفقا لإصلاح عام (: Banques-Entreprises)المؤسسات –ات جديدة بين البنوك علاق (1

الإداري في ممارسة الوظيفة  المصرف كيان قانوني تجاري يتوقع أن يتمتع بقدر أكبر من الاستقلال

ويل وستواصل المصارف التجارية تقديم القروض للمؤسسات العامة، سواء لتم المصرفية والنقدية.

، مع تجنب أن تؤدي القروض التي تمنحها هذه المصارف ببساطة لتمويل عمليات الاستغلالالاستثمار أو 

  لخدمات الحقيقية.إلى زيادة السيولة العامة دون أن تكون نظيرة للسلع وا

 -Banque Centrale d’Algérie)الأولية البنوك  -بنك المركزي الجزائري بين العلاقات جديدة  (2

Banques Primaires):  1988وضعت إصلاحات عام BCA  منحيو  .ةوالمالي ةنقديرائد في الأمور ال منظمفي 

 أسعار الفائدة الرئيسية"سلطة تحديد " الجزائري البنك المركزي الامتيازات الجديدة التي تم تفويضها إلى 

(taux d’intérêts directeurs) ،من خلالها سيحدد  والتيBCA  الحد الأدنى والحد الأقص ى الذي ستتطور

 مما يوفر هامش فائدة كبيرا للبنوك التجارية. الأخرى،حوله أسعار الفائدة 

  تن ظهر وانيالقهذه   
ً
 من 10ويتسم بمركزية التخطيط. وفي الواقع، فإن المادة  في نظام كان لا يزال هشا

المالية للحكومة في إطار خطة التنمية  لنظام المصرفي إلى دور أداة السياسةاتحيل  مثلا 1986قانون 

بالضرورة وجود تطابق بين  يتم توزيع الاعتمادات في إطار التخطيط. وهذا يفترض ب أنو جومع و الوطنية. 

 . وحجمها وطبيعتهاأهداف الخطة 

م كان مآلها الفشل فالإجراءات المتخذة لم يت 1988و 1986معظم التعديلات التي جاء بها قانوني  وبالتالي   

تطبيقها، بسبب تعميق الارتباطات بين القيام بتلك الإصلاحات وإعتماد النصوص التنظيمية الجديدة 

 ظل يعمل النظام المصرفي بشكل نهائي لأنهدور  عديلتللبنك المركزي ومع تأخر نشر هذه القوانين لم يتم 

.  ضمن
ً
عِد هذا القانون كما منطق خطة مركزية نسبيا في أي وقت من الأوقات للبنوك وظيفتها  لم ي 

 المالية. المستقلة ووظيفة الوساطة  المصرفية

 :1الاقتصاددور البنك المركزي الجزائري في تمويل  .3

 بالإضافة إلى أدائه  بنك المركزي قام ال ،1986-1982خلال الفترة  للبنوكالبنك المركزي  قروض

 "بتمويل احتياجات المصارف الأولية الأجنبي،كبنك إصدار وبنك الصرف لوظائفه التقليدية المتمثلة 

banques primaires"  العامة،للقروض القصيرة والمتوسطة الأجل من الشركات إعادة خصم عن طريق 

في  .نقديسوق الاللى والسحب على المكشوف للبنوك وأيضا عن طريق اللجوء إ عن طريق منح السلفو 

الوحيد هو السبيل " réescompte "التخطيط المالي، كان تمويل الاقتصاد من خلال إعادة الخصم

                                                           
1 - KARAT-MUSTAFA Farah,  OP.CIT ,pp,75-79. 
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لا يسمح  الأمر الذيضيق أنه يتميز بفي الجزائر ف لنقديسوق االأما  المركزية. لنقودللبنوك للوصول إلى ا

بتغطية احتياجاتها من السيولة. إنه سوق خارج البنك المركزي حيث يمكن للبنوك التجارية  لبنوكل

 .فيه فقط التدخل

وفيما يتعلق بالطريقة التمويلية الجديدة التي استخدمت لضمان السيولة المصرفية، ابتداء من عام       

 لتعبئةالمركزي  بنكمع ال "le Découvert bancaire "«السحب على المكشوف المصرفي»، أنش ئ 1981

التجارية بالوصول إلى  بنوكلل حدود إعادة التمويل المصرفي عن طريق إعادة الخصم، مما سيسمح

 مصادر تمويل جديدة عن طريق منحها سلفا تقدم دون حدود ودون أي رقابة.

  مرت سلف : ينة العامةسلف من البنك المركزي إلى الخزBCA  1970الفترة  خلالينة العامة إلى الخز-

  بمرحلتين: 86

  المعروض من 10وهو ما يمثل أقل من  1981-1970 معتدلة بين نسبيا فيها السلفسمت مرحلة ات %

 النقود.

  1987في المائة من المعروض النقدي في عام  32مرحلة اتسمت بزيادة كبيرة في السلف تجاوزت. 

له  بدلا من أن يتناقص خلال الثمانينات بتمويل الاقتصاد البنك المركزي الجزائري الواقع أن التزام و    

 ، أزمة”crise du financement de l’économie "أبعاد كبيرة مما أثار أزمة حقيقية في تمويل الاقتصاد

 (.1986إصلاح عام المصرفي )تتألف من إصلاح عميق للنظام 

  تلعب النقود  وسيلة للدفععلى اعتبارها  :1986-1970إصدار وتطور النقود الورقية خلال الفترة

خاصة في بلد مثل الجزائر  الاقتصاد،دورا رئيسيا في  "la monnaie centrale "الورقية )العملة المركزية(

كانت حصة النقود الورقية في إجمالي  الاستقلال،في أعقاب ف يتميز بنظام مصرفي ضعيف التطور.

بالنظر إلى ظروف الاقتصاد الجزائري في ذلك الوقت. ومن الطبيعي  (،٪55( مهمة للغاية )M2) نقودال

يوضح الجدول  تدريجيا مع النظام المصرفي وتطور الاقتصاد. النقودأيضا أن تتناقص حصة هذه 

 :1986و 1970أدناه التوزيع بين النقود الورقية والنقود الكتابية بين عامي 
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 )%(الكتابية  نقودال -الورقية  نقودتوزيع ال(: 07) الجدول رقم

 النقود الكتابية النقود الورقية السنوات

1970 41 49 

1976 42 58 

1980 50 50 

1986 44 56 
Source: KARAT-MUSTAFA Farah, Les causes de la perte de confiance en les banques centrales CAS DE 

: La banque d’Algérie, Mémoire de Magister en Economie, Option: Finance Internationale, Ecole doctorale 

d’économie et de management, P-77. 

 مراحل:تظهر هذه البيانات تطور النقود الورقية التي تمر بعدة 

  حصة النقود الورقية المتداولة في إجمالي عرض النقود  انخفضتأولى كخطوةM2د : خلال عق

 .1970٪ في عام  41 ووصل إلى ٪، 50كان هذا المعدل أعلى من  ،60

  خلال عقد السبعينات القرن الماض ي. ٪، 44و٪  41استقر هذا المعدل بين  الثانية،في المرحلة 

  في عام  50لتصل إلى  1978عام ذ نسبة النقود الورقية بشكل حاد منزادت  الثالثة،في المرحلة ٪

1980. 

  1986٪ في عام  44هذا المعدل إلى  ارتفع 1986شية قانون البنوك لعام عأخيرا. 

كامل فترة الإدارة المخططة للاقتصاد كانت حصة النقود الورقية في إجمالي  العام خلالعلى المستوى 

كانت مهمة مقارنة بالدول الأخرى التي تتطور فيها أدوات الدفع مثل الشيك والنقود  ،M2المعروض النقدي 

 الإلكترونية.

 ،1986-1982كان الوسطاء الماليون المصرفيون خلال هذه الفترة  المصرفيين:دور الوسطاء الماليين  .4

مهمتهم  ،( BNA‐CPA‐BEA‐BADR et BDLن البنوك الأولية )الذين شكلوا بشكل أساس ي م

وتغطية الاحتياجات التمويلية متوسطة الأجل جمع الودائع من الأسر والشركات الأساسية هي 

 الشركات. الاستغلال العامة ؛ وكذلك تمويل دورة للاستثمارات المخطط لها من قبل الشركات

من عملية تمويل استثمارات ينة شكل انسحاب الخز انسحاب الخزينة والتخلي عن التخطيط:  .5

، رغم كونه جزئيا وتدريجيا، خطوة حاسمة في إصلاح الوظائف 1987/88المؤسسات العامة من 

نظام التخطيط بين الاستثمارات المركزية تم الفصل في في الوقت نفسه،  الرئيسية للنظام المصرفي.

الجديدة ت تتضمن تجديد التجهيزات الثقيلة والمشاريع االفئة الأولى من هذه الإستثمار  واللامركزية.
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تخضع لتصريح الخطة  وموارد الخزينة لكي تنفذ، أم الفئة الثانية تقع تحت مسؤولية المؤسسات 

 1وفرص تحقيقها وقرارا البنك بشأن أهليتها للحصول على التمويل.

 (1986(: الهيكل التنظيمي للجهاز المصرفي والمالي في الجزائر )على ضوء إصلاح 05الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : TAOULI MUSTAPHA KAMEL, Coherence Du Systeme Productifet Financier Cas De L'algerie 

1962-2004, De Doctorat D'etat Es-Sciences Economiques Option: Monnaie-Finance-Banque, UNIVERSITY 

ABOU BAKR Belkaid Tlemcen Année Universitaire 2004-2005, p-67. 

 

 

                                                           
1- Henniche Faiza, Le Management Dans Les Banques Publiques Algeriennes : Approches & 

Perspectives, Thèse De Magister En Sciences Commerciales, Universite D’oran Es-Senia, 2007, p-35. 
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 "LMC"10-90القرض و  نقدال : قانون السادسالمحور 

 : تمهيد

على  1990ريل فأ 14 المؤرخ (La Loi sur La Monnaie et le Credit) والقرض نقدالقانون يحتوي      

 1986القانون المصرفي لعام فإنه يحل محل  النحو،على هذا  .'loi bancaire 'عناصر قانون مصرفي

جزء من منظور  1990إصلاح عام  ويمثل ، والذي لم يتم تنفيذه.قروضوال بنوكالمتعلق بالنظام ال

الأسس لإطار وضع هذا القانون ، اقتصاد السوق لأنه الإصلاح الحديث والمركزي للنظام المصرفي الجزائري 

ذات الطابع الاقتصاد إصلاحات بعد  لأول مرة. وجميع المؤسسات المالية قانوني مشترك لجميع البنوك

اشراك تم وضع إطار جديد يتم فيه  ،العامة المؤسسةاستقلالية التي ركزت بشكل أساس ي على  ،الجزئي

 نقدبموجب قانون ال 1990في عام في التنمية  جميع الجهات الفاعلة في الحياة النقدية والمصرفية

قتصاد ويشكل مرحلة المؤكد أن تطبيقه كان سيؤدي إلى زيادة الانضباط في تمويل الاومن  ،والقرض

والانتقال إلى  (Dirigeeوالموجه ) (Socialiste) «الاشتراكي»ما يسمى بالاقتصاد  القضاء علىضرورية في 

النظام ويحدث هذا القانون تغييرات هامة في تنظيم وعمل (. l’économie de marché) السوق اقتصاد 

  المصرفي.

، إلى جانب التشكيلات الجديدة (rapport monétaire)النقدية للعلاقة  ةجديد بنيةأنش ئ تدريجيا      

المؤرخ  10-90للأشكال المؤسسية الأخرى. وبدأت هذه العملية بصورة رسمية ومنهجية بسن القانون 

سيشهد النظام المصرفي تغييرات النقد والقرض. ومع ابعاد تدخل ال تدخل الإداري بشأن  1990أبريل 14

 العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة النقدية.إعادة ترتيب سيما لاسيما  عميقة

 10-90تعريف ومفهوم القانون أولا: 

بادئ العامة الم المركزي،هو نص تشريعي يغطي عدة مجالات مثل النظام الأساس ي للبنك  10-90القانون     

كما  جلء والأنشطة التجارية للأجانب على الأراض ي الوطنية. الأساس ي للبنوك  النقدية، النظامللسياسة 

إن السياسة الاقتصادية المصحوبة بالضرورة قائم. حيث يحسن النظام القانوني الهذا القانون لكي 

سوق  الجزائر، الاستثمارات الأجنبية في لا،ويل أم قابلية الدينار للتحبإصلاح نقدي ومالي تثير مسألة 

 والرقابة المالية ... الخ. الخارجيةالمدفوعات  المال، إدارةتحركات رأس  الأجنبي،الصرف 

تغييرات عميقة تنطوي على إلغاء  "loi sur la monnaie et le credit قرض"وال نقدلذلك أدخل قانون ال

 215 "مادة 215أي أحكام تشريعية سابقة أو لا تتوافق مع هذا القانون الذي يتضمن ما لا يقل عن 

articles".   ووفقا لمبدأ هذا القانون، يقوم محافظ المصرف المركزي بتصميم سياسته النقدية الخاصة
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فعله هو إرسال تقرير ييم تقارير إلى رئيس الحكومة، ما وتنفيذها بشكل مستقل وليس عليه أي التزام بتقد

مالي إلى رئيس الجمهورية، بحيث ينشر محتوى هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية، بحيث تكون في متناول 

  المتعلقة بالحسابات والمنشورات السنوية. 101ويلاحظ ذلك بوضوح في المادة  الجميع؛

افعه  وأهدافه العامة  ثانيا: دو

سداد عجز عن ، و 1989، سقوط الكتلة الشيوعية في عام 1986انخفاض أسعار النفط في عام  أدى    

الجزائرية التي  الاقتصاديةالأزمة  تفاقمومع الديون المستحقة وضعف أداء القطاع الاقتصادي العام، 

الإيرادات المالية  ض، وانخفا1986أعقبت انهيار أسعار النفط في النصف الثاني من الفترة السابقة عام 

المالية  )المؤسسات( والخارجية BCإلى TP)الداخلية اللجوء المتزايد في التمويل إلى الإستدانة و  للدولة.

بالشأن السياس ي  وإنشغال السلطاتالدولة في دوامة من عدم الإستقرار (. من جانب آخر دخلت الدولية

تخريب المؤسسات العامة وضياع فرص الإستفادة من الإستثمارات وحدوث  الإقتصادي. وإهمال الشأن

قوي من صندوق النقد الدولي  وبضغط الأجنبي.الظروف الأمنية لجلب رأس المال  وعدم توفرالأجنبية 

تم تطوير ترسانة قانونية كبيرة لوضع الجزائر  إجراء إصلاحات هيكلية لاقتصاد حتمية والبنك الدولي على

وتمثلت الأهداف  ا التحول ولتحديد الظروف الجديدة للإدارة الاقتصادية والاجتماعية. الأسس لمثل هذ

 1يلي: فيماالعامة للإطار 

  :الأهداف الاقتصادية 

إلى صدوره والمؤسسات المالية لن تضطر بعد  أي أن البنوك المالي،في القطاع  الإداري  تدخلوضع حد لل (1

 ؛التحوطيةدون الامتثال لقواعد الإدارة  تمويل مشاريع التنمية

يجب  التمويل؛تحديد شروط هذا  معالقانون من هذا  183يسمح بالاستثمارات الأجنبية بموجب المادة  (2

 أن تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ;

 الوطني والأجنبي. الخاص،فتح هذا القانون المهنة المصرفية أمام رأس المال  (3

تشريعي يدعم الإصلاحات الإقتصادية التي تبنتها الدولة في ظل سياسة  جاء هذا القانون كإطار (4

 .1988الاستقلالية التي كانت بدايتها عام 

  2إحلال اقتصاد السوق محل اقتصاد مدار إداريا؛ (5

 ؛البحث عن قدر أكبر من الاستقلالية للشركات العامة التي تحكمها القواعد التجارية  (6

                                                           
1-  SEDDIKI Fadila, L’économie algériene: économie d’endettement ou économie de marché financier ?, these 

Magister, option Monnaie-Finance-Banque, Universite Mouloud Mammeri De Tizi Ouzou,2013,pp-50-51. 
2-  Abdenour MOULOUD, De l’économie administrée à l’économie de marché Politique en faveur de 

l’investissement privé en Algérie à la veille du cinquantenaire de son indépendance. Quelques repères 

historiques, Les indépendances au Maghreb, Les ouvrages du CRASC, 2012, p-61 
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تدخل الدولة في الجانب التمويلي لا سيما تدخلها  والحد من وبنك الجزائرالتجارية  بنوكاستقلالية ال (7

 المباشر في نشاط المؤسسات المالية والمصرفية.

يهدف القانون الى تحسين مستوى أداء البنوك التجارية العمومية الجزائرية، خاصة وأن في سنة  (8

 للعائد.أصول هذه البنوك غير مدرة  من % 65انتك  1990

  النقدية والماليةالأهداف : 

إعادة تنظيم  الاقتصادي إلىدمجه في الإطار التشريعي لتنفيذ الإصلاح  القانون من خلاليهدف هذا 

 أهداف:ويحدد عدة  والخارجي،الإنتاج برأس المال الداخلي  والمالي وتنشيطالنظام النقدي 

  ؛دائرة الإختلالات الماليةوالخروج من  الوطنيالمالي الكلي للاقتصاد  طهيرالمشاركة في الت (1

إعادة تأهيل البنك المركزي في صلاحياته الحقيقية في مجال السياسة النقدية والائتمانية وسعر  (2

 ؛روف لإدارة دورية حقيقية للعملةالصرف وتهيئة الظ

 "Conseil de la Monnaie et du Crédit (CMC)" قرضوال النقدجلس لم قرضوال لنقدإدارة ا إحالة (3

 "؛Conseil National de Crédit (CNC)"الوطني السابق  قرضمجلس البدل من 

 ؛تي يؤسس لها مبدأ السداد الحتميوال العامة،وضع قيود على سلف البنك المركزي إلى الخزينة  (4

 ؛ ية وتعزيز إبداع النظام المصرفيتنظيم المهنة المصرف (5

 (،59من خلال القواعد التحوطية للبنوك )المادة  "bancarisation de l’économie "لاقتصادا صيرفة (6

 ؛أمام المنتجات المصرفية المقدمةمن خلال حماية المودعين وأيضا من خلال المساواة بين الجميع 

 ؛ طراخة المتنفيذ التنظيم التحوطي وخلق مركزي (7

إدخال نظام المصرفية و التلاعب في الشروط  البنوك،إنشاء أدوات تنظيمية جديدة مثل: نسب إدارة  (8

 معدل الاحتياطي الإلزامي ووضع سقوف إعادة التمويل للبنوك.

 ؛ ل استعادة آليات السوق تدريجياتحسين تخصيص الموارد الداخلية والخارجية من خلا (9

 ؛وتطوير السوق الماليةنقدي دينامية سوق ال (10

 إنشاء إطار مناسب لتشجيع وتعزيز تحركات رأس المال من الجزائر وإليها. (11

 نية عمل المؤسسات المصرفية الخاصة و / أو الأجنبية على الأراض ي الوطنية.إمكا (12

 "LMC"والقرض قانون النقد وأبعاد ثالثا: محاور 

للسياق الاجتماعي والاقتصادي إلى إلغائه بموجب  86وتأ 19المؤرخ  12-86أدى عدم ملاءمة القانون      

يعتبر ميثاقا حقيقيا يلغي القواعد  ،والقرض نقدالمتعلق بال 1990ريل فأ 14المؤرخ  10-90القانون 
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( مع تعزيز آلية PNC) الوطني القرض ططمخألغى هذا القانون أي إشارة إلى  الموضوعة حتى ذلك الحين.

 .النقودالرقابة على إصدار 

 يدور قانون النقد والقرض حول ثلاثة محاور أساسية:محاور قانون النقد والقرض:  -1

 يحدد وينفذ ويؤكد الفصل بين السلطات النقدية والدولة؛  -

 يحدد قوانين البنك المركزي ونظام البنوك والقرض معا؛ -

 .يضع معايير جديدة في التسيير النقدي والمالي للاقتصاد -

 :  1فيما يلي القانون تتجلىلقد حدد السلطات مجموعة الأهداف الأساسية في 

  وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المالي والمصرفي وتكريس السلطة النقدية في إطارBC؛ 

 توضيح المهمات المنوطة بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال إعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية؛ 

  ابعادTP عن التمويل وإعادة الاعتبار لدور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض؛ 

 تقييم العملة بما يخدم الاقتصاد الوطني )الاهتمام بقيمة الدينار الجزائري(؛ إعادة 

 إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك بهدف تعبئة الإدخار؛ 

المؤرخ في  10-90الإصلاح النقدي الذي صدر بموجب الأمر : أبعاد قانون النقد والقرض -1

شملت جوانب اقتصادية ومالية ونقدية، يمكن تلخيصها في  قانون النقد والقرض"“ 14/04/1990

 الجدول التالي: 

 10-90(: أبعاد قانون النقد والقرض 09الجدول رقم )

 الأهداف الموسومة الجوانب

  قواعده؛اقتصاد السوق المالي وإرساء  الإقتصاد نحوتسهيل عملية انتقال  - الاقتصادي

 الكلية؛استرجاع التوزنات الإقتصادية  -

 العالم؛مع  والاقتصاديالتجاري  المالي،تحرير والإندماج  -

 جنبية.تشجيع الإستثمارات الأ و  الإنتاجيتنشيط الجهاز  -

 والتضخم؛ على المديونيةالوطني القائم  الاقتصادالقضاء على نظام تمويل  - المالي

 تطهير الحالة المالية للقطاع المالي بشكل خاص والقطاع الإقتصادي بشكل عام؛   -

  (؛في الموازين الداخلية والخارجية )العجوزاتالتحكم الاختلالات المالية  -

 تحرير الخزينة العمومية من أعباء تمويل الإقتصاد؛  -

                                                           
1 - AMMOUR BENHALIMA : « Le système bancaire Algérien : textes et réalités », Editions Dahlab, 1996 

PP82-96. 
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 تنويع مصادر تمويل الإقتصاد الوطني خاصة ما تعلق بالمؤسسات؛ -

أو أجهزة  يهفإشراتوضيح المهمات المنوطة بالبنوك والمؤسسات المالية كسلطات  - النقدي

  ؛رقابية

 إعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية وابراز دور النقد والسياسة النقدية؛ -

بقيمة الدينار  والاهتمامإعادة تقييم العملة بما تخدم الإقتصاد الوطني  -

 الجزائري؛

 السماح بإنشاء بنوك وطنية خاصة أو أجنبية. -

 (؛)بورصةإنشاء سوق نقدية وسوق مالية  -

 ايجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك.   -

 

 قانون النقد والقرض مبادئ ومقومات: رابعا

ن البنك من خلال إعادة تأهيل كل م يكسر الممارسات القديمة، (LMC) ق ن ق فإن على ضوء تسميته   

 إزالة ظروفويعمل على  لمؤسسات والأدوات والآليات. في  ويشجع الابتكار ةالمركزي والبنوك الثانوي

 1ومن اهم المبادئ المقومات ارتكز عليها: . من التضخم والديون  استمرار تعايش كل

 ديون الخزينة للبنك المركزي  حيث، وإلغاء تعاونهما ة ودائرة الخزينةالمصرفيبين الدائرة  الفصل

أما بالنسبة للسلف التي يمكن لمعهد الإصدار  عاماقائمة ويتم سدادها على مدى خمسة عشر تبقى 

سدادها قبل نهاية الضرائب يكون ٪ من عائدات 10قد تم تحديدها الآن بنسبة ولللخزينة،  منحها

  السنة التقويمية.

 قد ، من خلال رد الاعتبار للبنك المركزي في تسيير النالفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية

 والقرض.

 واسناد كامل الصلاحيات في مجال التمويل إلى البنوك  الفصل بين بنك الجزائر والخزينة العمومية

 .BAالأخرى في ظل رقابة 

 مجلس النقد والقرض سلطة نقدية وحيدة مستقلة تدعى إنشاء(CMC) : 90/10ألغى القانون 

الية من جهة وبين الخزينة التعدد في مراكز السلطة النقدية، الذي كان سائدا من قبل بين وزارة الم

من و  ،التي كانت تلجأ في أي وقت للبنك المركزي لتمويل عجزها وكأنها السلطة النقدية من جهة ثانية

                                                           
العربية، في البلدان  وسياسات الخوصصةلإصلاحات الاقتصادية ا ،"مرحلة الإنتقال المصرفي في الدينار والجهاز " الشريف،محمد  إلمان - 1

 . 421-420، ص ص، 2005 بيروت،الوحدة العربية،  مركز دارسات

 



 محاضرات في قانو ن النقد والقرض

60 
 

جهة أخرى احتكار البنك المركزي وامتيازه بإصدار النقود. وعليه أنشأ القانون سلطة نقدية وحيدة 

 ومستقلة وجعلها: 

 وحيدة لتضمن انسجام السياسة النقدية المنتهجة؛  -

 مستقلة لتضمن تنفيذ هذه السياسة من أجل تحقيق الأهداف النقدية؛ -

موجودة في الدائرة النقدية لكي يضمن التحكم في تسيير النقد ولتفادي التعارض في الأهداف  -

 النقدية

 اقبة ومتابعة البنوك والمؤسسات المالية ك بالإعتماد على لجنة الرقابة وذل إنشاء مؤسسات لمر

 .-رصيد -جهاز شيكات بدون مؤونة المصرفية، مركزية المخاطر، عوارض الدفع،

  مصرفي على تكريس مبدأ وضع نظامحرص المشرّع النقدي على  مستويين: مصرفي علىوضع نظام 

المركزي سلطة نقدية ونشاط  النشاط البنك التمييز بين خلال مواده المختلفة على مستويين وعمل من

شركات مثل جميع  هذا السياق القانوني، تعتبر البنوك التجارية في، التجارية كموزعة للقروضالبنوك 

ويسعون لتحقيق أقص ى قدر من الربح. من جانبه، يستعيد  الشركات؛ يشاركون في الأعمال التجارية

  المركزي استقلاليته عن السلطات الأخرى؛ فهي تضع البنك
ً
قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى  أهدافا

لدى التمويل  بميزة توفير إعادة LMCالطويل تميز  على المدى لتحقيقها. وتزود نفسها بالوسائل اللازمة

 التقليدية.  معهد الإصدار الذي يستعيد أيضًا صلاحياته رقابةتحت لكن البنك المركزي. 

 على النظام المصرفي 10 /90النقد والقرض  قانون أثر : خامسا

 هذاصدور  القديمة، فمنذ مع الممارسات النهاية وقطيعة حقيقية نقطة والقرض النقد قانون  يشكل   

 من الإشراف الإداري من الاقتصاد تحرير مع انسجاما أكثر جديدة، ومالية مصرفية بيئة القانون بدأت

 تضمن هذا 1.المنافسة لممارسة العام الإطار ووضع الحقيقية النقدية السلطة الجزائر بنك جعل خلال

 الطابع يجسد الواقع في إنه العالمية، المصرفية العقيدة وقواعد الجزائر عقلانية في مرة لأول  القانون 

 الجزائري  المصرفي الفضاء هندسة وساهم القانون في تغيير .الجزائري  والمالي المصرفي للنظام العالمي

 
ً
 الناحية من عقلانية أكثر المصرفية الوطنية الممارسات جعل مما مهمة ابتكارات إدخال تم فقد. تدريجيا

  .المنافسة الحقة من ناشئة جرعة تجارية مع ذو عقلية الاقتصادية،

  2الإيجابيات: (1

                                                           
1 - LACHACHI  MERIEM Quelle place occupe la loi 90/10 dans la politique monétaire Algérienne, ملتقى 

الواقع و التحديات -المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الإقتصادية  P-02,2004 ,جامعة الشلف,
، 2010، سبتمبر 3، العدد 18"، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المجلد أبعاد ونتائج الإصلاحات المصرفية في الجزائرحسان خبابة،"  - 2

 .56-55ص ص ، 
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  والسياسة النقديةالنقود  وإبراز دور  إعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية . 

  والدارة تأسس نظام مصرفي ذو مستويين بعد أن كان ذا مستوى واحد لأن الحدود بين الدارة المصرفية

 كانت واهية.  الموازنتية

  تدخل إداري في القطاع المصرفي في ابعاد كلهذا القانون  أسهم 

 استقلالية تامة.  والقرض فيالمركزي كل صلاحياته في تسيير النقد  أرجع للبنك  

  .كما كرس إعادة الاعتبار للبنوك كأعوان اقتصادية مستقلة 

 دائرة موازنة الدولة عن الدائرة  وذلك بعزل على مدى تأثير السياسة الجبائية على النقد  ووضع قيودا

 .النقدية

  ألغي وسائل الدفع غير النقدية، كما تمكنBA .من الإشراف على العمل المصرفي في الجزائر 

 سعيا وأجنبيةصرفي من خلال منح التراخيص لأنشاء مصارف خاصة ووطنية توسيع النشاط الم ،

 لتعبئة الإدخار الوطني. 

  لأجل.رفع أسعار الفائدة المرتبطة بالودائع 

  تمكين المصارف التجارية من القيام بعمليات واسعة لإعادة التمويل في ظل إنخفاض سعر إعادة

 .BCالخصم لدى 

 السلبيات:  (2

  منح صلاحيات واسعة لBC  لم يؤخذ فيها بعين الإعتبار الإمكانيات التقنية والبشرية الكفيلة بإتمام

 المهمات الموكلة للبنك.

  من السطحية. بش يءلم يعالج القانون مشكلة تمويل الإقتصاد الوطني من العمق بل تناولها 

  على تحسين إدارة عمل المصارف ركز على تنويع المؤسسات العامة في المجال المصرفي ولم يركز

 القائمة حتى تتبوأ مكانتها الحقيقية

 .القطاع المالي والمصرفي ظل يعاني اختلالات وتشوهات في أدائها المؤسساتي 

  ضعف دور ووسائل الرقابة خاصة تلك التي يضطلع بهاBC الذي ينفرد بصلاحيات الكشف والتدقيق

 في الحسابات.

 نشاط المصرفي سيما من طرف البنوك الخاصة الحديثة، كمنح تجاوزات على صعيد ممارسة ال

 قروض تفوق ربع موجوداتها الصافية، مما يؤكد عدم خضوعها للرقابة الدورية.
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  التمويلي–عدم استجابة النصوص التشريعية للقانون المصرفي للواقع الحقيقي، وبقي النظام المالي- 

ة ثنائية بين المصارف العمومية والمؤسسات العمومية يسير وفق التقاليد السابقة، أي من خلال علاق

 .المختلف الاستثماراتالقائمة رغم وجود مصارف خاصة كانت بعيدة كال البعد عن مهمة تمويل 
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 انعكاسات قانون النقد والقرض على هيكل النظام المصرفي المحور السابع:

 : تمهيد

نصا تشريعيا جديدا لدعم الإصلاحات  1990أفريل  14الصادر بتاريخ  10-90يشكل القانون     

من طرف السلطات وهو من بين القوانين التشريعية الأساسية التي  1988الاقتصادية التي شرع فيها منذ 

و القرض و  بينت التوجهات الجديدة للانتقال نحو اقتصاد السوق ، و يشمل كل المسائل المتعلقة بالنقد

خ, البنك سواء تعلق الأمر بالشكل القانوني للبنوك ، أنشطة البنوك , مراقبة البنوك و معايير التسيير ...ال

 للنشاطات الاقتصادية و يرمي هذا القانون إلى وضع حد نهائي لكل 
ً
 و مرنا

ً
 فعالا

ً
و بهذا يوفر تسيرا

ثة ة في القطاع المصرفي و المالي ، ويتضمن القانون ثلاالتداخلات في المهام و بالتالي منع التدخلات الإداري

 -بنك الجزائر,   -مجلس النقد و القرض,  -مستويات من السلطة لتنظيم الوظيفة المصرفية وهي: 

  اللجنة المصرفية .

 :التنظيمية ياكلاميكية التماسك التنظيمي والهدين: أولا

مشكلة السلطة النقدية  وعالج بشكل نهائي القديمة كسر الممارساتعلى قرض وال نقدقانون العمل     

ضع حدًا لظلام الفترة الماضية عندما كان من المستحيل تقريبًا تحديد و وتفردها واستقلاليتها النسبية، و 

الهيئات والأدوات إنشاء لتجسيد هذه الغايات لعل أهمها شروط ذلك طلب وت السلطة النقدية الحقيقية.

الضوء على صلاحيات السلطة  LMCيسلط و  ديناميكية التماسك التنظيمي. اءوالآليات الضرورية لبن

النقد المثال، يقع على عاتق مجلس  واستقلاليتها. فالدفاع عن قيمة العملة الوطنية، على سبيل ةالنقدي

  والقرض وحده. 

الهيئات يعتبر  من أهم   :"conseil de la monnaie et du  credit  "CMC)قرض) وال نقد ال مجلس .1

التي تم إنشاءها بالنظر إلى المهام الموكلة  له والسلطات الواسعة  التي يتمتع بها، حيث يجتمع مرة كل 

 ونوابه الثلاث أعضاء جلس الميتشكل  شهر  على الأقل  بناء على دعوة من رئيسه و
ً
من المحافظ رئيسا

عَينون بموجب مرسوم من رئيس الحكومة وثلاث مستخلفين،  ، و هو مجلس (1)وثلاث موظفين سامين ي 

و يمارسها ( 2)إدارة للبنك المركزي و هو سلطة نقدية تتمتع بأوسع الصلاحيات لإدارة شؤون البنك المركزي 

 (3)مصرفية تتعلق بالأمور الآتي بيانها:  ضمن إطار هذا القانون بإصدار أنظمة

                                                           
 .10-90من قانون النقد والقرض  32( المادة 1)

 .10-90من قانون النقد والقرض رقم  42(  المادة 2)

 .10-90من قانون النقد و القرض رقم  44( المادة 3)
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 المعدلة  والمواد 90/10قانون النقد والقرض  من 55إلى  44 المواد من: حسب سلطة نقدية

 يقوم المجلس بالمهام التالية:  01/01في الأمر  والمتممة لها

 العامة والخاصة مقابل عملات وقبول السنداتكالخصم  البنك المركزي  وشروط عملياتأسس  -أ

 أجنبية والمعادن الثمينة

 .وحجم القروضأهداف تطور مختلف عناصر الكتلة النقدية  -ب

 غرفة المقاصةإصدار قوانين متعلقة بتنظيم  -ت

 وتوزيع المخاطر وخاصة تغطية والمؤسسات الماليةعلى البنوك  والنسب المطبقةالأسس  -ث

 على التسديد( والسيولة والملاءة )القدرة

 سسات المالية.والمؤ حماية عملاء البنوك  -ج

 والمؤسسات المالية.التي تطبق على البنوك  والقواعد المحاسبيةالنظم  -ح

 .وتنظيم السوق مراقبة الصرف  -خ

 التالية:كما يتخذ المجلس القرارات الفردية 

  لأجنبيةاو الجزائرية  والمؤسسات الماليةالترخيص بإنشاء البنوك  (1

 الأجنبية. الماليةوالمؤسسات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك   (2

 الصرف.تفويض صلاحيات لتطبيق نظام   (3

 يقوم المجلس باتخاذ القرارات الحساسة المتعلقة بالمصرف بالإضافة إلى عدة : كمجلس إدارة

 صلاحيات سنذكرها فيما يلي: 

 إحداث لجان استشارية مع تحديد كيفية تكوينها، قواعدها وصلاحياتها. -أ

 الموافقة على نظام مستخدمي بنك الجزائر وتحديد سلم رواتبهم؛  -ب

 منح التراخيص فيما يخص إجراء المعاملات وإصدار الأنظمة المطبقة على المصرف؛  -ت

الموافقة على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ وكذا الإطلاع على جميع الأمور المتعلقة  -ث

 بالبنك المركزي عن طريق المحافظ؛ 

 توزيع الأرباح ضمن الشروط المنصوص عليها وتحديد شروط توظيف الأموال الخاصة؛  -ج

تحديد القيمة التي يمكن أن تبقى مقيدة في أصول المصرف لقاء الديون غير المحصلة، وتقدر  -ح

 ومؤونة يعتبرها ضرورية.  تلاكهاكل 
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إعادة تأهيل دور البنك تقتض ي عملية  :في تسيير النقد والقرضالبنك المركزي دور إعادة تأهيل  .2

المركزي في التسيير المالي استرجاع لدوره كسلطة نقدية وتم هذا الاسترجاع على ضوء أحكام قانون 

النقد والقرض من خلال الإعتراف باستقلالية مزدوجة للبنك المركزي على المستوى العضوي 

 والوظيفي.

الهيئة العليا  بنك الجزائر، المعروف أيضًا باسمو البنك المركزي الجزائري يعد  الإستقلالية العضوية: -أ

الاعتبارية  مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية بنك الجزائر أصبحق ن ق  بفضل نقدي.ال في المجال

بالقانون تعنيها التجارية في علاقاتها مع أطراف ثالثة دون أن  والاستقلال المالي. وهي تمارس الأعمال

  الشركة. علق باستقلاليةالمت 1988يناير  12و 88-01رقم 

مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي " :بأنه 11الجزائر  بنكالمادة تعرفه         

ويخضع هذا البنك إلى قواعد المحاسبة التجارية بوصفه تاجرا ومع ذلك فإنه لا يخضع للقيد في السجل 

القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية كما لا يخضع المتضمن  01/  88التجاري ولا لأحكام القانون 

 ويعين المحافظسير مديرية البنك المركزي المحافظ بالإضافة إلى ثلاثة نواب ي    ."لمراقبة مجلس المحاسبة

 .على التوالي سنوات 6و 5من طرف رئيس الجمهورية لمدة  ونواب المحافظ

سلطة نقدية، سلطة  سلطات:والقرض بنك الجزائر بثلاث  قانون النقد زود الوظيفية:الإستقلالية  -ب

 هي: ومهام رئيسيةالمركزي بصلاحيات  البنك ويتمتع وسلطة اقتصادية.تنظيمية 

بواسطة شبكته المكونة من الوكالات  والقطع النقديةيقوم البنك المركزي بإصدار الأوراق النقدية  (1

 والجهوية.الرئيسية 

والاقتراض والخصم  والبيع والرهنحرة التداول بالشراء  والعملات الأجنبيةتسيير احتياطات الذهب   (2

 وإعادة الخصم.

مضمونة في  ومنح قروضيمكن للبنك المركزي استخدام أدوات السياسة النقدية كإعادة الخصم  (3

 عامة تستحق في أقل والبيع للسنداتالتدخل في السوق النقدية بالشراء  أو وحدود مبلغ يحدده المجلس

ولا احتياطي على مجموع ودائع البنوك  وفرض نسبةيمكن قبولها للخصم  وسندات خاصةمن ستة أشهر 

 .% 28أن يتعدى  يمكن

والتسليف ويمكن يعتبر البنك المركزي هو المؤسسة المالية للدولة لجميع عمليات الخزينة المصرفية  (4

يوما متتالية أو غير متتالية  240المركزي أن يمنح الخزينة مكشوفات الحساب الجاري لمدة أقصاها  للبنك

من الإيرادات العامة للدولة المثبتة خلال  %10أقصاه  وفي حدخلال السنة الواحدة على أن يتم بالتعاقد 

 ة.ماليهذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة  ويجب تسديدالسنة المالية السالفة، 
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حيث يضع البنك المركزي  المصرفي،على النظام  وسلطة وصيةيقوم البنك المركزي بدور بنك البنوك  (5

ة جميع المعايير التي يلتزم كل بنك باحترامها بشكل دائم مثل القواعد الاحترازية التي تضمن استمرارية جيد

  المصرفي.للقطاع 

 الصرف.سوق وينظم  للديناريسير البنك المركزي معدل الصرف حيث يحدد يوميا معدل الصرف   (6

 من جهة أخرى. السياسة النقدية من جهة، والتنظيم والرقابة ويلعب بنك الجزائر دورا رياديا في تنفيذ  

النقود  نمو عرضالائتمانية، مما يعني أنها تحدد أهداف  وهي منوط بها مهمة توجيه ومراقبة السياسة

 النقدية لهذا الغرض مثل: وتستخدم أو يمكن أن تستخدم أدوات السياسة

 المدينة والدائنة ضمن إطار عام أو محدد؛ تحديد الشروط المصرفية، أي أسعار الفائدة 

 النقدي؛ سوق  عمل 

 السابقة  إعادة الخصم وشروط منح اتفاقيات الائتمانوسقوف  للقرض الوطني المخطط تحديد

 عادة الخصم؛وإ

 و/أو نسبة إعادة استخدام الموارد المحددة.الاحتياطي  معدلات إنشاء ربما 

  الصرف. وتحديد سعر الصرف ووضع قواعد مراقبة يقوم بنك الجزائر بإدارة الأصول الأجنبية     

الآخرين. هذه من البنوك والوسطاء الماليين  بالإضافة إلى ذلك، يقوم بجمع واستخدام وتحليل الإحصاءات

وميزان الحسابات  بها تحديد التوقعات السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالعملة هي الطريقة التي يتم

ش يء قد يؤدي إلى تقويض  يقوم معهد الإصدار بإبلاغ السلطات الحكومية عن أيكما  والديون الخارجية.

والرقابة على جميع البنوك والمؤسسات  التفتيشوأخيرا، يتمتع بنك الجزائر بصلاحيات  الاستقرار النقدي.

 المالية.

مراقبة تطبيق  بهدف إنشاء اللجنة المصرفية تم : "CM("Commission Bancaire)المصرفية لجنةال .3

و تتألف  1.القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية و معاقبة المخالفات المثبتة 

هذه اللجنة من المحافظ أو من نائبه الذي ينوب الرئيس و قاضيين من المحكمة العليا و عضوين 

يتمتعان بخبرة في الشؤون المصرفية و المالية وخاصة المحاسبية معينين من طرف رئيس الحكومة ، 

 يكون عملها كما يلي:  2.باقتراح من وزير المالية

 كز ء الرقابة على أساس القيود والمستندات ويمكن إجراء الرقابة في مراتأمر اللجنة المصرفية بإجرا

 البنوك والمؤسسات المالية.

                                                           
 .10-90من نفس القانون  143مادة  - 1
 من نفس القانون. 144المادة  - 2
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 ي يمكن للبنك المركزي أن ينظم وحدة إدارية خاصة للرقابة مكلفة بذلك، ويمكن أن يبيح بالسر المهن

في  الجزائرية والموجودةللجنة المصرفية، ويمكن أن تمتد الرقابة إلى الشركات المتفرعة عن الشركات 

 الخارج ضمن إطار اتفاقات دولية.

  إذا خالف بنك أو مؤسسة مالية إحدى الأحكام القانونية أو التنظيمية يمكن للجنة المصرفية أن

 تسلط العقوبات التالية: التنبيه، اللوم، المنع من ممارسة بعض الأعمال وإلغاء الترخيص بممارسة

 العمل.

  10-90ت التنظيم وفق ق ن ق ثانيا: أدوات وآليا

القطاع المصرفي، يتدخل البنك الجزائري من خلال  سلامةمن أجل احتواء التضخم والحفاظ على    

 1:نقديم الائتمان وكذلك تنظيم سوق التنظي

، لإشرافا كمؤسسات مهمتهايعتبر القانون البنوك ": L’encadrement du crédit تأطير الإئتمان" .1

 بشكل دائم. وتضمن الأنظمة المصرفية التطور النوعي والكمي للائتمان. والتطهيرالمراقبة 

 الذي ينص عليه القانون بوصفه الأداة  التنظيم التحوطي يهدفالمخاطر: ضد  التحوطي تنظيمال

 شروط وإجراءات تخصيص الموارد. ترشيدالائتمان و  عرضإلى الحد من  عينالرئيسية لحماية المود

التي تلزم  جزائر معايير المخاطر الائتمانية أو النسب التحوطيةيحدد مصرف الو وتحقيقا لهذه الغاية، 

 كل مصرف بالامتثال لها في جميع الأوقات، ولا سيما المعايير المتعلقة بما يلي:

 ؛الخاصة والالتزامات رؤوس الاموالالنسب بين  -

 نسب السيولة؛ -

 النسب بين الإيداعات والتوظيفات؛  -

 النسب بين الأموال الخاصة والمساهمات لكل مدين. -

 .استخدام الأموال الخاصة -

 استخدامات الخزينة ...إلخ -

هيكل التزاماتها، ومنع مخاطر وعلاقتها برصد تكوين الأصول المصرفية  إمكانيةالتحوطية تتيح هذه النسب 

الطريقة، فإنها تكفل الصحة الجيدة للمصارف على أساس مستمر، التخلف عن السداد المصرفي. وبهذه 

 تخصيص مؤونات. إما من خلال ضخ رأس المال أو 

                                                           
1 - Henniche Faiza, Le Management Dans Les Banques Publiques Algeriennes : Approches & 

Perspectives, Thèse De Magister En Sciences Commerciales, Universite D’oran Es-Senia, 2007, pp, 43-47. 
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  مبالغ مجمدة بحوزتهيطلب المصرف المركزي من المصارف أن تضع  : قدالائتمانتنظيم حجم" 

montants bloqués"ودائعها أو أم لا، تقابل نسبة مئوية محددة من  ، سواء كانت مدفوعة

وسيلة فعالة لتنظيم حجم السيولة في  الاحتياطية الإلزامية، فإن لديه استثماراتها. وبهذه الأداة

 أسواق الائتمان والنقد.

شرطا احتياطيا على المصارف التجارية اعتبارا من أكتوبر  بنك الجزائروتحقيقا لهذه الغاية، فرضت 

٪ من الودائع المصرفية )لم يتم تضمين 2.5الاحتياطيات مع . كان من المقرر أن تتوافق هذه 1994

  .1٪11.5الودائع بالعملات الأجنبية(، وتم تعويضها بمعدل مرتفع قدره 

عرَّف سوق النقد بأنها السوق التي يلتقي فيها العرض والطلب على رأس المال تنظيم السوق النقدي:  .2
 
ت

  ي يحدث فيها الاقتراض والاستثمار على المدى الطويل.على المدى القصير، على عكس السوق المالية الت

في  مفتوح النقديوبوجه عام، كانت سوق  .تقليل الفرق بينهماأدى تنويع الأدوات المتاحة إلى  وحاليا

 الاقتصاديين الراغبين في إقراض السيولة أو اقتراضها. عواندات الليبرالية أمام جميع الأ الاقتصا

وتم توسيع نطاقه تدريجيا  على البنوك التجارية. في الجزائرنقد سوق الاقتصر قبل الإصلاحات 

النقد مقارنة بالفترة السابقة لتنفيذ قانون . 2ون المؤسساتيينات المالية ثم المستثمر ليشمل المؤسس

 بتغييرات عميقة: نقدق ال، يمر سو قرضوال

 ا غير مصرفي نقدي سوق ال
ً
)باستثناء البنك المركزي(، يصبح " hors banque "الذي كان سوق

ا مصرفية
ً
ا تتدخل فيسوق

ً
كمقرض الملاذ الأخير لضمان سيولة السوق ه بنك الجزائر ، أي سوق

 نقدي غرفتين: سوق الوتنظيم حجمها الإجمالي. نتيجة لذلك، سيكون ل

واستخدام  الرهن، )المزاداتيتدخل فيها البنك المركزي باستخدام أدوات مختلفة  أولى غرفة  -

العامة والخاصة  وراقبيع الأ يو  بنك الجزائرشتري يحيث  "Open Market "المفتوحة السوق 

 المؤهلة لإعادة الخصم، وتتعامل مباشرة مع البنوك والمؤسسات المالية المرخصة(.

 ممثلة في السوق بين البنوك، تتدخل فيها البنوك والمؤسسات المالية. ةثاني غرفة -

  تجارية فقط بالتدخل في هذا ان يسمح للبنوك الك  السابقفي ؛ نقديسوق ال المشاركون فيتنوع

للمؤسسات المالية بالإضافة إلى فئات أخرى من المؤسسات مثل شركات  ح بإمكانأصب السوق،

تعمل هاتان الفئتان الأخيرتان حيث  . نقديتقاعد الإذن بالتصرف في سوق الالتأمين وصناديق ال

 . كمقرضينفي السوق 

                                                           
 بريل بشأن أدوات السياسة النقدية وإعادة التمويل المصرفي. 09المؤرخ  94-16تعليمة  بنك الجزائر رقم  - 1

2 - CNAS , CNR, CASNOS, CCR, CNAC & CNL. 
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 تقتصر على  نقديكانت معاملات سوق ال . في الماض يأدوات التدخل في الأسواق النقدية وعتن

تم نقدي مع إصلاح سوق ال بالعملة المركزية." au jour le jour " يوم بيوم الإقراض والاقتراض

و/أو  الرهن الأجل،أدوات أخرى مثل القروض والقروض بالعملات المركزية طويلة  إدخال

ق بأذون وعمليات السوق المفتوحة التي تتعل ائتمانية،والمناقصات في شكل مزادات  ،الأمانات

 الخزانة؛

  تحرير أسعار الفائدة )أسعار الفائدة على المقرضين وأسعار الفائدة على تم خلال هذه الفترة

 المقترضين( ورفع القيود عنها.

من خلال إصدار أذون الخزانة بالمزاد في الحساب الجاري.  نقديفي سوق ال الخزينة العموميةتتدخل    

اللاعبين المقبولين في  التي يقدمها مختلف " المزادات"يتم الاكتتاب في هذه القسائم من خلال العطاءات

التي تم إصدارها بشكل أساس ي بين البنوك وفقًا  ةنيالخز  اتسيتم بعد ذلك تداول أذون .نقديسوق ال

بقيادة المتخصصين في الأوراق  الجزء الأكبر من السوق الثانوية،تشكل حيث البعض. لاحتياجات بعضها 

 ومعظمهم من البنوك وشركات التأمين.الخزينة العمومية، المالية في 

سوق  عن طريقيضمن الانتقال إلى إعادة التمويل  حتىالخصم: إعادة التمويل عن طريق إعادة  .3

آلية إعادة التمويل عن طريق إعادة ب العمل خلال تجديدمن بنك الجزائر حافظ وحده،  لنقديا

 الخصم.

  للتسهيل القديم الذي كان على البنوك  قواعدوضعت ال وأخذ كأمانة:إعادة الخصم 
ً
الحالية حدا

من الآن  .نقودعلى خلق اله أجبر ، مما المركزي بناء على الأوامرللبنك  امنحته إعادة تمويل القروض التي

في ظل شروط  بنك الجزائرإلا من قبل  النقودفصاعدًا، كما ينص القانون صراحة، لا يجوز إصدار 

الأجنبية،  الذهب، العملاتالتالية: السبائك وأموال  حقيقيةوط الحقيقي، مقابل الأصول الالتح

 .الرهن العامة أو الخاصة المقبولة لإعادة الحساب أو المعاش أو وراقالخزانة والأ  أذون 

وقد انتهى عصر خلق النقود  وحاضر،في المعروض النقدي المطلوب هو حقيقي قابل وبالتالي فإن الم   

 . يطلب من البنوك الآن لبناء محافظ الأوراق النقدية المؤهلة تعبئة الأنشطة الحقيقية.مقابلبدون 

  منح قروض للبنك المركزي يجوز  المؤهلة،في حالة عدم كفاية المحفظة  :أرصدة الحساب الجاري

يجب ضمان هذه الاعتمادات  الحساب الجاري للبنوك والمؤسسات المالية لمدة لا تزيد عن عام واحد.

ة والذهب والعملات الأجنبية والسندات المقبولة للخصم. لا ينالخز  اتمن خلال التعهدات على أذون

 ٪ من مبلغ الرهن.70يمكن أن يتجاوز الرصيد 
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حتى أوائل  أسعار الفائدة في الجزائر كانت تجدر الإشارة إلى أن سياسة: لتمويلإعادة ا معدلات .4

التسعينات، متسقة مع منطق الاقتصاد المركزي: فهي تحدد إداريا بمستويات منخفضة، دون الرجوع 

ومنذ عام  إلى التكاليف، بهدف جعل القروض غير مكلفة وتشجيع الاستثمار الكثيف رأس المال.

تعديل المعدلات بالزيادة لتكون بمثابة منظم لاختلالات الاقتصاد الكلي، كجزء من ، جرى 1991

 برنامج تحقيق الاستقرار الذي اعتمدته السلطات.

 معدلات قاعدية" taux directeurs :" الآن بنك الجزائر لتنظيم السيولة وأسعار الفائدة، تتدخل

إلى تنظيم أسعار الفائدة بين البنوك من  الموجهةيهدف تحديد الأسعار  .الموجهةباستخدام الأسعار 

 "taux d’appel d’offre "خلال تأطير السعر بين عشية وضحاها بمعدل أدنى يسمى معدل المناقصة

وبالتالي، فإن أسعار الفائدة على  ."taux de mise en pension "وسقف يسمى معدل إعادة الشراء

 قدية عبر السوق المشتركة بين البنوك.السياسات هي عنصر أساس ي في السياسة الن

 آلية المزاد" adjudications :” ستعيد البنوك التجارية تمويل نفسها من خلال المزادات التي تنظمها

، وبالتالي تعزيز التنظيم النقدي من خلال الأدوات غير المباشرة. 1995ماي من اعتبارًا  بنك الجزائر

وزن أكبر لسعر الفائدة من خلال السماح بتدخل أكبر من قوى وكان القصد من هذه المزادات إعطاء 

عن حد أدنى لسعر الفائدة قبل أن تقدم  بنك الجزائر نعلي السوق وزيادة الشفافية في توزيع الائتمان.

في البداية إعادة تمويل  بنك الجزائر نحيم البنوك عطاءات بشأن أسعار الفائدة وأحجام المعاملات.

 "نحو طريقة المزاد الهولندية 1995بسيط(، لكنها انتقلت في نهاية عام بسعر واحد )مزاد 

adjudication à la hollandaise "السيولة بالأسعار التي قدمتها  ، أي معدل هامش ي متناقص، ثم منح

، شكلت اتفاقات إعادة الشراء والمزادات حوالي نصف الحجم 1996وفي نهاية عام  البنوك بالفعل.

 .1994ادة التمويل، بالمقارنة مع العشر في نهاية عام الإجمالي لإع

سوقا للصرف الأجنبي فيما بين المصارف في  بنك الجزائر أنش ئ: سوق الصرف الأجنبي بين البنوك .5

، وحددت الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى سعر 1994في  ، بعد مرحلة أولى1995نهاية عام 

نطاق قابلية الدينار للتحويل ليشمل واردات الخدمات  ووسعالمرن الذي تحدده المناقصة، الصرف 

سوق الصرف الأجنبي بين البنوك هو سوق بين البنوك والمؤسسات المالية حيث  بعد استيراد السلع.

 Marché "تتم معالجة جميع معاملات الصرف الأجنبي )البيع والشراء( أو الفورية )السوق الفورية(

Spot"  )أو الآجلة )السوق الآجلة" Marché Forward ".بين الدينار والعملات الأجنبية 
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  90/10ق ن.  .في إطار ق المصرفي النظامالإشراف الجديد على  :الثاث

 BA بنك الجزائر"نظم يبأكمله.  "communauté bancaire"يتكون المركز المصرفي من المجتمع المصرفي    

 place bancaire "المقيم في الجزائر، يسمى المركز المصرفي "communauté bancaire "المجتمع المصرفي"

 حيث بين أعضائها." concurrence " ومحور المنافسة "cooperation "محور التعاون ، حول محورين: "

وسيولة  إلى الحد الذي يجب فيه ضمان العملاء على ملاءة البنوك يعد التعاون بين البنوك أمرًا ضروريًا

 فهي ضرورية في الاقتصاد ما بالنسبة للمنافسة بين البنوكأ .سندات الماليةتداول الديون وال نظام

 أجل الوصول إلى إعادة التمويل وبناء ولاء العملاء. وضع البنوك في ظروف تنافسية من وتشمل، الليبرالي

عاون والمنافسة بين البنوك من خلال وتنظيم الت بنك الجزائر مهمة تنظيمانون النقد والقرض إلى ويسند ق

 المؤسسات والأدوات والآليات ضمن صلاحياته. إنشاء

وفي الجزائر،  .يدور التعاون بين البنوك حول تنظيم المهنة وتنسيق المخاطر: إقامة التعاون بين البنوك .1

يجب على جميع التي منظمتين تابعة لمصالح بنك الجزائر، و يتجلى التعاون بين البنوك من خلال إنشاء 

 إليها والاشتراك فيها البنوك والمؤسسات المالية الانضمام

البنوك بأنها أشخاص معنوية مهمتها العادية 114مادته أعتبر قانون النقد والقرض في : البنوك (أ

بحيث تتضمن هذه  القانون،من هذا 113إلى 110المواد والأساسية إجراء العمليات الموضحة في 

 الآتية:الأعمال التي كلفت البنوك بها وهي تنحصر في النقاط  المواد وصف

  الجمهور.العمل على جمع الودائع والمدخرات الممكنة من 

  القروض.القيام بمنح 

 توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن والسهر على إدارتها 

ور كل الأموال التي يتم تلقيها من الغير الأموال الملتقاة من الجمه90-10قانون من 111المادة وتعتبر   

أموال ملتقاة من الجمهور  تعتبر ولا استعمالها.ولاسيما على شكل ودائع مع إشتراط إعادتها بعد حق 

من رأسمال 5 الأقل %كل الأموال التي بقيت في الحساب وتعود في أصلها لمساهمين يملكون على 

 .ال الناتجة عن قروض المساهمةلأعضاء مجلس الادارة وكذلك الأمو  البنك أو

أشخاص معنوية مهمتها  المؤسسات المالية بأنها:" 115والمادة  111تعرّف المادة  :المؤسسات المالية (ب

القيام بالأعمال البنكية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور وهذا يعني أن هذه المؤسسات تقوم 

بالقرض لكن دون أن تستعمل أموال الغير )أموال الجمهور في شكل ودائع(، ولذلك فإن المصدر 

 ."طويلة الأجل الأساس ي لهذه المؤسسات يتمثل في رأس مالها وقروض المساهمة والإدخارات
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صار بإمكان البنوك والمؤسسات  90/10بصدور القانون  :البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية  (ت

 الفروع إلىضع هذه تخمن القانون. و  130حسب المادة  المالية الأجنبية لتفتح فروع بالجزائر

جسد في كما قانون الجزائري ال يخضع فتح هذه الفروع إلى ترخيص من مجلس النقد والقرض ي 

صدره محافظ بنك الجزائر،   تزويدالثانية الفقرة  133للمادة اشترط المشرّع طبقا كما شكل قرار ي 

البنوك رأس المال المطلوب تأمينه من طرف لالأقل الحد الأدنى  علىموازي رأس مال هذه الفروع ب

المقابل وفي  1990-7-4المؤرخ في  90/10الجزائرية مثلما هو محدد بالنظام رقم المالية  والمؤسسات

 . المؤسسة الأم التجارية العائدة للبنك أوأو التسمية  الفرع استعمال الاسمحق  فمن

 L’association des banques et des Etablissementsالمالية ) والمؤسسات البنوك جمعية .2

Financiers " " A.B.E.F:” من  142المادة  تتطلبLMC الالتزام بـ  من البنوك والمؤسسات المالية

A.B.E.F :الذي 

 مثل مصالحهم؛ت 

 بإعلام أعضائها وعملاء البنوك 

 درس القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ت 

 .ينظم ويدير الخدمات ذات الاهتمام المشترك 

 لإنشاء: A.B.E.Fعلاوة على ذلك، يخطط 

 مصرفية بين البنوك؛ كوينشبكة ت 

  المعلومات والمعاملات؛ رقمنةشبكة 

 .نظام الدفع الإلكتروني 

 المحلية البنوك لجميع الشيكات دفتر توحيد. 

إنه  :S.G.D.B( la société de garantie des dépôts bancaires)البنكية شركة ضمان الودائع   .3

فيه. ويضمن هذا الاشتراك في رأس مال  الاشتراك مجتمع حقيقي يجب على البنوك والمؤسسات المالية

كما تعمل شركة ضمان الودائع المصرفية على تفعيل  تعويض المودعين في حالة إفلاس البنك. الشركة

لتداول السيولة ونظام تسوية  التعاملات المصرفية بين البنوك من خلال تقديم نظام متكامل مبادئ

 لمقاصة ومركز المخاطر ومركز الميزانية العمومية تضمنفإن غرفة ا للمعاملات النقدية. ونتيجة لذلك،

 هذا التعامل بين البنوك.

 1997تنص اللائحة الصادرة في نوفمبر  :" C.C("la chambre de compensation) غرفة المقاصة  .4

 بينهم، تسوية أرصد غرفة المقاصة يجب أن "تسهل لأعضائها، عن طريق التعويض اليومي على أن
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ومع ذلك، حتى الآن،  التي يحتفظون بها لبعضهم البعض". الدفع الكتابية أو الإلكترونيةجميع وسائل 

وهذا لا يزال يقع ضمن  لا يوجد نظام للتعويض عن بعد قيد التشغيل؛ الاتصالات، قطاع باستثناء

 1نطاق مشروع بنك الجزائر.

التوطين وظهور مصطلح " خطر بعد إلغاء مبدأ : ”C. R("La centrale des Risques)المخاطر مركز  .5

إنشاء مصلحة تهتم بذلك الية وتنظيم علاقتها مع زبائنها تقرر لحماية البنوك والمؤسسات الم، القرض "

( من قانون النقد والقرض : " ينظم ويسير البنك المركزي مصلحة مركزية 160؛ فحسب المادة )

للمخاطر تدعى مركز المخاطر تكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض 

و والمؤسسات المالية ". الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك 

ويتعين على البنوك  تنظيم وتشغيل وتمويل مركز المخاطر. قواعد L.M.Cمن  14المادة  تحدد

يدرج مركز  المخاطر. عملياتها اليومية، أن تحترم نسب التغطية وكذلك تقسيم والمؤسسات المالية، في

اعتماد  الائتمان وطبيعة كلأسماء الأشخاص الذين استفادوا من  المخاطر لدى كل مؤسسة مالية

مؤسسة الائتمان  لا يجوز منح أي ائتمان دون الحصول على موافقة وسقفه والضمانات الممنوحة له.

 أو البنك من مركز المخاطر.

بجمع وتوصيل "C. B" مركزية الميزانيات يقوم ”:C.B ( "La centrale des bilans) مركز الميزانية .6

بشكل  والمالية للشركات من أجل تقييم المخاطر التي يتعرض لها الجميع جميع المعاملات المحاسبية

 .أفضل

أوكلت لها مهمة تزويد  البنوك  والمؤسسات المالية  والسلطات الرقابية   مركزية عوارض الدفع : .7

بمعلومات  عن عدد عوارض الدفع ، خاصة  المرتبطة  بإصدار  صكوك  بدون  رصيد أو عدم كفاية 

، حيث تشترط أن تقوم بتنظيم  وتسيير   02-92الرصيد  لتغطيتها  وقد حدد هذا الدور  في  المادة 

(  عواض الدفع،  إلى جانب النشر الدوري  لقائمة عوارض الدفع  مع Fichier centralي ) الملف المركز 

هذه توابعها  المحتملة  لدى الكل  البنوك والمؤسسات المالية  ولكل  السلطات المعنية وقد دعمت 

  فية الوقايةالمتعلقة  بك  03-92المركزية  بجهاز  متابعة  إصدار  الصكوك  بدون رصيد  من خلال المادة 

ومقاومة  إصدار  هذا النوع  من الصكوك  حيث يتم  الإتصال بهذا الجهاز  قبل تسليم  دفاتر الصكوك 

وفي حالة تسجيل  عارضة  الدفع ) إصدار  شيك  دون  رصيد أو رصيد  غير كاف( تبلغ  مركزية  عوارض 

 الدفع.

                                                           
 . 93 -ص، 2014/2015، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه في الحقوق "، المركز القانوني للبنك المركزي " ،محمد فيیضو  - 1
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ية للنظام المصرفي الجزائري الذي كان أحدث قانون النقد والقرض نقلة نوع :فتح البنوك للمنافسة -1

يتميز إلى عهد قريب باحتكار الدولة له، حيث قام بفتح السوق المصرفية أمام المستثمرين المقيمين 

  وبالتالي: مين أيا كانت جنسيتهم، وهو بهذا قض ى على احتكار الدولة للقطاع المصرفي.يوغير المق

  يضعLMC التخصص، وبالتالي يفتح الأبواب أمام  حدًا لجميع أشكال الاحتكار؛ فهو يؤسس لإلغاء

  المنافسة بين البنوك.

  حد. مو  وقانون لنظام تخضع جميع البنوك 

 والبنك الأجنبي. بين البنوك الخاصة والبنوك العامة؛ بين البنك المحلي لا يوجد أي تمييز  

  أو سمعة المساهمين من قبل  أساس طبيعة رأس الماللا يتم أيضًا إجراء أي تمييز علىL.M.C.  

 L.M.Cؤسسات المالية.الم البنوك عن الوحيد الذي يميز 

 في  العملاء، وإجراء المعاملات الائتمانية والتدخل البنوك هي المؤسسات المرخص لها بتلقي الأموال من

 الدفع؛ دوائر

  يمكنها تلقي أموال من الجمهور ولا يمكنها القيام لاتعمل المؤسسات المالية بأموالها الخاصة فقط، و 

 بجميع العمليات المصرفية.

 البنك. أو جهوي كشرط أساس ي للترخيص بتأسيسي لا يفرض بنك الجزائر أي تخصص قطاع 

 إحداثها، سيتم ت المصرفية التي مؤسساوالفنية لل يعتمد الترخيص بالفتح أساسا على المتانة المالية

يمنح بنك الجزائر الموافقة عند وجود هذه  ثحي للممولين.والسمعة والكفاءة المهنية  وعلى الجودة

 الشكلية الرئيسية. الإجراءات

يديولوجية جديدة إقد تبلورت لقانون النقد والقرض على النظام المصرفي الجزائري:  تجديدات :رابعا

تستند إلى قواعد اقتصاد السوق حيث تستفيد الآن جميع الشركات صدور قانون النقد والقرض منذ 

الجزائرية، سواء كانت عامة أو خاصة، من نفس المعاملة. وينطبق الش يء نفسه على الاستثمار الأجنبي، 

 .المباشرمما يمهد الطريق لجميع أشكال المساهمة ويشجع جميع أشكال الشراكة، بما في ذلك الاستثمار 

  :والخارجيلك على الصعيد الداخلي قراءة ذ نيمك

، الاستقلالية للنظام المصرفي والماليقدرا أكبر من  الصعيد الداخليأعطى قانون النقد والقرض على 

 ، وذلك من خلال: وسع نطاق تدخل المصارف والمؤسسات الماليةوفي الوقت نفسه 

 (:autonomie du système bancaire et financierزيادة استقلالية النظام المصرفي والمالي ) (1

لنفسه  البنك المركزي يعيد  روح هذا القانون  من (:La banque d’Algérieبنك الجزائر ) -أ

( التي اعترفت بها النصوص دائما ولكنها Banques des banques")بنوك البنوك" صلاحيات
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.(.  une simple fabrique de billetsانحرفت لدرجة تحويله إلى مصنع بسيط للأوراق النقدية )

صلاحياته من حيث تصميم وتطبيق  بنك الجزائر، استعاد الإستقلاليةوهكذا، من حيث 

السياسة النقدية. وبالإضافة إلى عمليات إصدار النقود، كان عليه أن يكفل أفضل الظروف 

استقرار العملة وسلامة أداء النظام ، مع ضمان للتنمية المنظمة للاقتصاد الوطنيالمواتية 

كما تترجمت الإستقلالية من خلال تزويد بنك الجزائر بثلاث سلط هي: سلطة نقدية، . المصرفي

من القانون  19سلطة تنظيمية وسلطة اقتصادية. أما السلطة النقدية فتجسدت في نص المادة 

رع كذلكوتتمثل في مجلس النقد والقرض. أما السلطة التنظيمية فقد خول 
ّ
لمجلس النقد  المش

النقد وتغطيته وغيرها من العلميات  بمجالات إصدار مصرفية تتعلقأنظمة  إصداروالقرض 

ين هما تقديم  القروض من وأخير تتجلى السلطة الاقتصادية لبنك الجزائر في  في جانب المصرفية.

 1ح الإعتماد للمستثمرين من جهة اخرة جهة،  ومن

ي كان عليها أن تسنها بسرعة كبيرة، ، الت(règles prudentiellesالقواعد الاحترازية )جاءت 

نموذج الإدارة المصرفية وفقا للمعايير لترتيب الممارسات المصرفية، مما يؤكد الانتقال إلى 

 .الدولية

افية والتنشيطية الجديدة للنظام المصرفي ) -ب  nouveaux organesالهيئات الإشر

d’encadrement et de dynamisation du système bancaire :) 

(، ولا سيما plan institutionnelكما حمل قانون النقد والقرض تجديدات على المستوى المؤسس ي )   

( على النظام المصرفي encadrement( للإشراف)nouveaux organes)جديدة من خلال إنشاء هيئات 

 le conseil national de la monnaie ، مثل المجلس الوطني للنقد والقرضوتنشيطهوالمالي الجزائري 

et du crédit (CNMC) المصرفية ، أو اللجنة(la commission bancaire أو مركزية ،) للمخاطر

(centrale des risques،)  المالية أو جمعية المصارف والمؤسسات(association des banques et 

établissements financiers (ABEF).) 

 .استقلالية النظام المصرفي والمالي الجديد ادة وضمانإر إن إنشاء هذه الهيئات هو تعبير آخر عن 

 

 

                                                           
، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا الإصلاحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد و المالعجة الجيلالي،  - 1

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1512،  على الموقع : 139-، ص2010،، 04، العدد47المجلد جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
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 ( للبنوك والمؤسسات المالية: Un champ d’intervention plus largeمجال أوسع للتدخل ) (2

توسيع نطاق تدخل ، التي ينص عليها قانون النقد والقرض، واضحة أيضا من خلال الاستقلاليةهذا 

شخصيات  البنوك والمؤسسات الماليةفي نهاية هذا القانون، أصبحت البنوك والمؤسسات المالية. 

 sociétés par ، تشكلت في شكل شركات مساهمة )سبا("(des personnes moralesمعنوية )

actions (SPA)”"مع رأس المال والاستقلال المالي ، un capital social et d’une autonomie 

financière".  وبالتالي، دفعتهم( طبيعتهم التجاريةcommercialité إلى تبني سلوك تجاه عملائهم، وفقًا )

للقواعد العالمية للأرثوذكسية المصرفية. فتم توسيع نطاق امتيازات المصارف والمؤسسات المالية في 

 تمويل الاقتصاد.

 (: L’ouverture de l’espace bancaire Algérienتاح المجال المصرفي الجزائري )نفا (3

( تعمل أو في مرحلة مؤسسة مصرفية ومالية 30المشهد المصرفي الجزائري اليوم أكثر من ثلاثين )يضم 

 يمكن تصنيف هذه المؤسسات إلى ثلاث فئات: البدء.

 الكبرى" موميةالبنوك الع Les grandes banques publiques :" لقد لعبت هذه البنوك، التي يبلغ

ية الاقتصاد الجزائري. إنهم جميعا يشاركون حاليا في برنامج (، دورا رائدا في تنم08عددها ثمانية )

 (.modernisation) العصرنةترقية و ال

 (: البنوك العمومية العاملة في الجزائر10الجدول رقم )

 الأجنبي ختصر الم الإسم الفرنس ي البنوك التجارية العمومية الرقم

 Banque Extérieure d’Algérie  BEA  بنك الجزائر الخارجي  01

 Banque Nationale d’Algérie  BNA البنك الوطني الجزائري  02

 Crédit Populaire d’Algérie  CPA القرض الشعبي الجزائري  03

 Banque de l’Agriculture et du بنك الفلاحة والتنمية الريفية  04

Développement Rural  

BADR 

صندوق  الوطني للتوفير  05

 والإحتياط 

Caisse Nationale d’Epargne et de 

Prévoyance  

CNEP-

BANQUE 

 Banque de Développement Local  BDL بنك التنمية المحلية 06

 Banque Algérienne de Développement BAD للتنمية الجزائري  بنك  07

Source : Derder Nacera, Analyse Des Performances Du Systeme Bancaire Algériens,  ملتقى المنظومة المصرفية

الواقع و التحديات  -الجزائرية و التحولات الإقتصادية  .p-28,2004 ,جامعة الشلف,
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 من أصل  أساس ي،بشكل  رأس مال خاصبنوك ذات  : هذهالخاصة والأجنبية البنوك الجديدة

تتمتع هذه البنوك بميزة  فقط. أربعة عشرمنهم واليوم هناك  ستة عشرداخلي أو خارجي. كان هناك 

معظمهم أكثر تركيزا على الأعمال  بدء أنشطتها في بيئة معقمة إلى حد ما، وفي إطار اقتصاد مفتوح.

 .المصرفية وأنشطة التجارة الخارجية من الأنشطة المصرفية ذات نشاط التجزئة

 العاملة في الجزائر والأجنبية لخاصة(: البنوك ا11الجدول رقم )

 الإسم الأجنبي مصارف خاصة برأسمال مختلط أو أجنبية الرقم 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

 

13 

 

41  

51  

16 

17 

 بنك البركة

 ستي بنك 

 البنك الاتحادي 

 المؤسسة العربية البنكية 

 منى بنك 

 الجزائريةالشركة العامة 

 للبنك  ةالشركة الجزائري

  ناتكسيس بنك

 البنك الدولي الجزائري 

 البنك العام المتوسطي 

 الريان بنك 

 البنك الوطني باريبا الجزائر

 

 للاستثمار والتجارة العربي  المغربالبنك 

 

 هواسينغ بنك للتجارة والتمويل 

 بنك الخليج الجزائر 

 آركو بنك 

 تروست بنك الجزائر 

Banque EL-BARAKA 

City bank(CB) 

Union bank(UB)  

Arab Banking Corporation (ABC) 

 Mouna Bank 

Société Générale Algérie (SGA) 

Compagnie Algérienne de Banque (CAB) 

Natéxis El Amana-Banque 

Algérien International Bank (AIB) 

 BanqueGénérale Méditerranéenne (BGM) 

Al Ryan Bank  

 Banque Nationale de Paribas el Djazair 

(BNP Paribas) 

Banque de Maghreb arabe pour 

l’Investissement et le Commerce (BAMIC) 

 Housing Bank for Trade and finance  

Algeria Gulf Bank(AGB) 

Arco bank 

Trust bank Algeria 

Source : Derder Nacera, Analyse Des Performances Du Systeme Bancaire Algériens,  ملتقى المنظومة المصرفية

الواقع و التحديات  -الجزائرية و التحولات الإقتصادية  p-29,2004 ,جامعة الشلف,

 ( المؤسسات المالية المتخصصةLes institutions financières spécialisés :) تتكون هذه

 . أنها تؤدي وظيفتين: ( مؤسسات07سبع )المجموعة الثالثة من 

 " أو المشاركة في المشاريع والشركات.financements spécialisés منح التمويل المتخصص -
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( من خلال ترتيبات الضمانات الملائمة لتمكين المصارف Mutualiser les risquesمزج المخاطر ) -

الإعسار من زيادة مشاركتها في تمويل الاقتصاد والمنشآت التجارية، وبالتالي التخفيف من مخاطر 

(risques d’insolvabilité.) 

 (: المؤسسات لمالية المتخصصة العاملة بالجزائر12الجدول رقم )

 N المختصر الإسم الفرنس ي المالية المتخصصة المؤسسة 

 الفلاحي الوطني للتعاون الصندوق 

المؤسسة المالية للاستثمار 

 والمشاركة والتمويل 

 شركة إعادة تمويل الرهن العقاري 

 المشاركة المالية الجزائرية الأوروبية

 صندوق ضمان الأسواق العامة 

 الصندوق الوطني للإسكان

الشركة الجزائرية لتأمين وضمان 

 الصادرات

 ي ن الائتمان العقار شركة ضما

Caisse Nationale de Mutualité Agricole 

Société Financière d’investissement, de 

participation et de financement 

Société de Refinancement Hypothécaire 

Financière Algéro-Europeene de 

Participation 

Caisse de Garantie des Marches Publics 

 Caisse Nationale de Logement 

Caise Algérienne d’Assurance et de 

Garantie des Exportations 

Société de Garantie du Crédit Immobilier 

CNMA 

SOFINANCE 

 

S R H 

FINALEP 

 

CGMP 

CNL 

CAGEX 

SGCI 

01 

02 

 

03 

04 

05 

06 

07 

 

08 

Source : Source : Derder Nacera, Analyse Des Performances Du Systeme Bancaire Algériens,  ملتقى المنظومة

الواقع و التحديات  -المصرفية الجزائرية و التحولات الإقتصادية   .p—29,2004 ,جامعة الشلف,
 gestion du( وتحسين إدارة المخاطر )banques- entreprisesالمؤسسات )–بين البنوك  جديدة علاقات (4

risque:) 

بين مكونات المنظومة  حداث علاقة جديدةهو إ التي تضمنها قانون النقد والقرض هم النقاطأمن      

البنكية من جهة، وبينها وبين المؤسسات الاقتصادية العمومية من جهة أخرى، حيث أصبحت البنوك 

وتعبئتها، او في مجال منح القروض  تضطلع بدور مهم في الوساطة المالية سواء من خلال جمع الودائع

غيرت العلاقات بين المصارف والمؤسسات تغيرا  الإصلاحات العميقةفهذه  وتمويلها لمختلف الإستثمارات.

يقع العميل في قلب اهتمامات كل بنك ويتم تقدير كل من و  بقوانين السوق  العلاقة محكومة كاملا. 

فيما يتعلق بالتمويل،  " على قدراته وأدائه واحترافه.client ou banquier الشركاء )العميل أو المصرفي("

من  مخاطره الائتمانيةالحد من  المصرفي الجزائري وكما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، يحاول 

على أكبر  تقسيم هذه المخاطر، ومن خلال شاملة للحالات التي تطلب مساعدته الماليةخلال دراسة 

 القواعد التحوطيةوفي هذا الصدد، فإنه يتوافق مع  قطاعات النشاط.لى أقص ى وع عدد من العملاء
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(règles prudentielles التي تفرض ) على  والحد الثاني التزامات البنوك العالميةعلى  الحد الأول

بشكل صارم وفقا لحالة المستفيد أو القطاع  بتوفير القروض، كما أنها تلزم التزاماتها تجاه نفس العميل

 الذي يتطور فيه. 

 ، أدخل قانون النقد والقرض ابتكارين رئيسيين هما:الصعيد الخارجيأما على  

   الدولية:العلاقات المالية  (1

يمكن أن يؤدي اندماج البنوك الأجنبية في السوق الجزائرية إلى جلب تقنيات جديدة وزيادة تمويل      

فرص الربح  العامة الجزائرية من خلال سياسة فعالةاقتصاد البلاد، ولكن من المهم أن تقدم السلطة 

 .لهذه المصارف والمؤسسات المالية التي قد تواجه مخاطر معينة

ويتعلق الباب ": Ouverture du système bancaire Algérien فتح النظام المصرفي الجزائري" -أ

علن سابقا، بالإمكانية الممنوحة منذ ذلك الحين للمصارف وا
 
لمؤسسات المالية الأجنبية الأول، كما أ

ويحدد القانون شروط إنشاء النظام الأساس ي وتنفيذه وتعديله. المجلس  للاستقرار أو التمثيل في الجزائر.

الوطني للنقد والقرض مسؤول عن ضمان احترامها، وبالتالي عن منح الموافقة أو رفضها في حالة عدم 

 استيفاء الشروط. 

يجيز قانون النقد والقرض لغير المقيمين تحويل (: Transfert de capitaux)الأموال  رؤوسحويل ت -ب

يمكن إعادة رأس  رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أي نشاط اقتصادي لا يقتصر صراحة على الدولة.

والتمتع  الأولي،وكذلك الدخل والفوائد والمعاشات وغيرها من المنتجات المتعلقة بالتمويل  هذا،المال 

 ضمانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر.بال

 هذا رؤوس الأموال وكذلك الدخل، الفوائد، والريوع السنوية وغيرها من المنتجات المتعلقة بالتمويل الأولي

(le financement initial يمكن إعادتها إلى الوطن والتمتع بالضمانات المنصوص عليها في ،) الاتفاقيات

 .الدولية التي صادقت عليها الجزائر

 كلذل النظام المصرفي الجزائري. ونتيجةبتنويع  قرضوال نقدسمح قانون ال 1990منذ عام  وفعلا     

، والتي أتينا على ية أو الأجنبية والمؤسسات الخاصةالعديد من البنوك الوطن ت الساحة المصرفيةشهد

  1.صرفيةالمالمهنة تواجه البنوك العامة منافسة تتطلب إيقاظ وإتقان  وبالتالي ذكرها آنفا.

معالجة مكنت  (: لقدLes opérations de commerce extérieurعمليات التجارة الخارجية ) (2

من الإفراج عن جزء من الموارد اللازمة للانتعاش الاقتصادي واستعادة الأرصدة الكبيرة.  الدين الجزائري 

                                                           
1 - BERKANE Nadjia , La Politique Monetaire En Algerie Dans Le Cadre Des Reformes Economiques Et 

L’impact Socio-Economique De Ces Reformes, These de Doctorat,  Universite Alger III, 2012-2013, p-164. 
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تحرير التجارة الخارجية وتنفيذ سياسة نقدية معادية للتضخم واتخذت تدابير مصاحبة أساسا بشأن 

 الذي يتسم بوجه خاص بتوسيع إمكانيات الحصول على تمويل التجارة -وفي هذا السياق الجديد  بحزم.

واليوم، يحق لأي متعامل الحصول  نشأ نظام جديد لتنظيم الوصول إلى التجارة الخارجية. - الخارجية

 ، حالما يمتثل للقواعد السارية بشأن ضوابط الصرف ويستوفي شروط الملاءة والربحية.ائتمان خارجيعلى 

 اليإلى اقتصاد السوق الم الجهاز المصرفي ومشكلات التحول : خامسا

 أزمة متعددة الأبعاد: أزمة تتعلقيضع البنوك في وضع  إن انتقال الاقتصاد الجزائري إلى الاقتصاد الحر     

 بالربحية المحدودة، أزمة تنظيمية وأزمة وظيفية.

 (crise d’une  rentabilite  restreinte')أزمة الربحية المقيدة -أ

والمنتجات المالية الصغيرة المأخوذة من عملاء  تأتي مكافآت البنوك بشكل رئيس ي من منح الائتمان

 الشركات العامة.

 معرضة بشدة للسياسة النقدية  الائتمانية والفائدة المدينة الفائدة بين الصغيرة الفجوة تظل

 ؛التقييدية

 بنك الجزائر تزيد من تقليص الربحية  القواعد الاحترازية لإعادة الرسملة والتشغيل التي فرضها

 المصرفية؛

  أجيوس مقابل عدم تقييد الائتمان، يفرض البنك الاحتكاري في(Agios)  عن طريق السحب

لتمويل  إعادة إلغاء. والتنظيم الحصيف للائتمان و حتجزةالم التلقائي من حسابات الشركات

الابتكار ومضاعفة المنتجات المالية أكثر أهمية من  التلقائي يشكك في هذا الريع المصرفي. أصبح

 وقت مض ى. أي

 (crise organisationnelle) الأزمة التنظيمية  -ب

يحد من الربحية المصرفية، بمعنى أن البنك الجزائري  المرهق المتعلق بالنظام المصرفي إن التنظيم    

 ويزدهر في بيئة محمية. الأعلى يدار من

 (Crise fonctionnelle )  الأزمة الوظيفية  -ت

. تقوم البنوك بتمويل ؤسساتالم-البنك  النشاط التقليدي للبنوك الجزائرية كان يدور حول علاقة انك     

ولم تبدأ البنوك في أي  بشكل شبه تلقائي؛ ويقومون بدورهم بإعادة التمويل تلقائيًا. الشركات الوطنية

المدخرات الخاصة أو رفع مستوى الوعي بين الشركات العامة  وقت من الأوقات عملية قادرة على جذب

 Principe de la domiciliation bancaire) إن مبدأ توطين بنك واحد  أكثر صحة وأكثر عقلانية. لإدارة
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unique) حيث تنويع  الوظيفية للبنوك سواء من حيث اختيار نطاق عملائها أو من من الديناميكية يحد

وبالتالي  " devoir national"العمومية يأخذ شكل واجب وطني المخاطر في منح الائتمان. إن تمويل الشركات

كما أن هذه  المستحقة على هذه الشركات. محفظة الديون عن المخاطر المتعلقة بإدارة  أي فكرة يستبعد

 لوجه تستبعد أي شكل( banque –enterprise publique)المؤسسات العمومية  -البنوك
ً
من أشكال  وجها

  الوساطة المالية.

يخلق اقتصاد السوق ثلاثة أنواع على الأقل من  البنوك: تصفية الديون غير المنتجة وإعادة هيكلة -ث

 العامة: للبنوكالمشاكل 

 من القطاع العام: تلك المرتبطة بالتصفية الحتمية للديون غير المنتجة لعملائها 

 وتلك المرتبطة بالحاجة إلى تكوين محافظ مصرفية جديدة؛ 

 .تلك المرتبطة بإعادة التوزيع في قطاعات مصرفية جديدة 

الممارسات القديمة. إن كل يمثل  التام عنالفصل ويهدف الدور الجديد المسند إلى البنك الجزائري إلى    

أن تكون و  المستوى الاقتصادي. تسير على إعادة تنظيم العلاقات بين الدولة والبنك والأعمال التجارية

من البنوك  روح نصوص هذه المبادئ التوجيهية الجديدة الجديدة وتتطلبجزءًا من التوجهات السياسية 

وفي  الموارد المالية وضمان التخصيص الأمثل لهذه الموارد. ل تعبئةإحياء عمل الاقتصاد الوطني من خلا

التعديلات الرئيسية المتوقعة من البنوك الجزائرية كثيرة  ظل الأنظمة المصرفية في الدول المتقدمة، فإن

التنظيمية من البنوك بذل جهد صارم  ظل وجودها في سياق تنافس ي، يتطلب إلغاء القيود يوف  جدا.

لأنه يشترط الحصول  التحوطية والمحاسبية. ويعتبر هذا الجهد أكثر إلحاحار الوظيفي مع المعاييللتكيف 

النقد، إلخ(، فإن  بالإضافة إلى النشاط الأساس ي للمهنة )الودائع، القروض، على موافقة بنك الجزائر.

المصرفية،  ر المنتجاتتتعلق بتحسين الخدمات الحالية، وابتكا التعديلات الرئيسية المتوقعة من البنوك

الصناعية والتوجيه في الصلاحيات الجديدة للوساطة  والتغييرات في أسلوب العمل في سياق إعادة الهيكلة

 المالية.

الوظائف المصرفية الكبرى والمهن الكبرى  بالنسبة للبنوك الجزائرية المعاصرة، فإن الأمر يتعلق بالتنفيذ     

يجب أن يتم هيكلة  اطة والتمويل المباشر في التمويل العالمي. بمعنى آخر،تمويل الوس عن طريق الربط بين

 تنظيمية متكاملة: النظام المصرفي الجزائري حول أربعة مراكز

 مركز استراتيجي قادر على توقع التطورات بعقلانية؛ 

 للإنتاج المصرفي؛ مركز لوجستي قادر على توفير الوسائل التكنولوجية 

  والعملاء؛ في العلاقات بين المخاطرمركز تطوير متخصص 
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 .مركز فرعي ومشاركة مهمته توسيع المجموعة 

تحقيق أهداف بنك الجزائر على  ولا يمكن تحقيق هذا الترابط حول هذه الأقطاب الأربعة إلا من خلال   

بتطوير سياسة  ، فإن الأمر يتعلقالإصدار، بالنسبة لمعهد خرى بعبارة أ والطويل.ط المدى القصير والمتوس

 بنية دولية ليبرالية. نقدية قادرة على تحقيق استقرار الاقتصاد في إطار

 وهشاشة النظام المصرفي الجزائري ا: مظاهر ضعف سادس

الإصلاحات التي اتخذتها  في ظل تجاء من أهم القوانين التي 10-90والقرضالنقد  أن قانون بالرغم من        

أنه لم يفلح في تيسير انتقال الجزائر من اقتصاد استدانة على اقتصاد  إلاالسابقة سنوات الدولة في ال

ل اخبالرغم من ان اد الجزائري والأساسية للإقتصاد  القانون المعضلةحيث لم يعالج هذا  المالي،السوق 

والضعف  يطبعه الهشاشةإلا انه مازال مستوى القطاع المصرفي الجزائري  ومهمة علىتعديلات جذرية 

  في:هذه الهشاشة والضعف  وتتجلي مظاهرلعب دوره الحقيقي في تمويل الاقتصاد الوطني  وعدم

 لها؛  الانطلاق الحقيقييحد من  الدولة مما العمومية عنضعف استقلالية البنوك  -1

الأعمال  عموما من المصرفي والذي يتشكلمن النشاط  %95 العمومية على هيمنة البنوك -2

 التقليدية،  المصرفية

وضبط  التأطير، الرقابة، التسيير التنظيم، عجز في – البنكية المختلفة ضعف ممارسة الوظائف -3

 مدققة؛ عشوائية وغيرفالبنوك الجزائرية لاتزال تسير بطريقة  -التحول 

التجارة –المالية الحديثة  التكنولوجيا والأخذ بالأدواتفي مجال إدخال  التطوير خاصةضعف   -4

والقضاء على التسرب الادخار عملية تحسين العوائق التي تعترض  يمثل أحد -نيةالإلكترو 

 النقدي.

 الإئتمانية  وجدارتهاأهلية وكفاءة البنوك نقص الكفاءة في تقدير الأخطار المصرفية لعدم  -5

 في اتخاذ القرار وجود نظام معلوماتي فعالعدم  -6

 مستوى إدارة البنوك؛ وظيفة التسويق على عدم وجود -7

من  للأدوات المالية التي البنوك الجزائر وهذا كان له تأثير على عدم تطويرصة عدم فعالية بور  -8

  الاقتصاد؛تمويل  تساهم بدرجة كبيرة في شأنها ان

عمليات  –لتمويل الإستثمار  الإحتياجات الخاصة للبنوك لمواجهةنقص البدائل التمويلية  -9

 إلخ .التامين المصرفي، ... ،التمويل التأجيري والتمويل المالي
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ذلك  خاص وبالتالي يعمل المصرفي بوجه للإقتصاد والنظامعدم كفاية برامج الإصلاح المعتمد  -10

غموض وعدم  العمومية،مثلا برامج خوصصة البنوك  الدولية،الإستجابة للمعايير  تأخر فيعلى 

 تي، الذا القرار المصرفي محددة لصنعالمصرفية، عدم وجود آليات  القوانين والتشريعاتشفافية 

المهارات المرود البشرية   وتحديث النظام الصرفي    تأهيل وتنمية المقننين والمسيرين فيضعف إرادة  -11

 ليواكب النشاط المصرفي العالمي.

 قانون النقد والقرضبعد صدور (: هيكل النظام المصرفي الجزائري 06الشكل رقم )

 

Source : Abdelkrim Sadeg, Le Système bancaire algérien ; la nouvelle règlementation, Edition, Imprimerie 

ABEN, Alger, 2004, p- 26 

 1993من عام ومنذ   مصدر للإصدار النقدي والتضخم.ك وضع حد للتمويل المصرفي قانون النقد والقرض أتاحوعليه       

 الاقتصاد الوطني، أكملت الإصلاحات النقدية والمالية وحوّلت النظام ، وفي سياق التغيرات الجذرية في1998إلى عام 

إلى وهذه التحولات تنم عن تطلع السلطات  .وراق المالية الذي كان غير موجودالمصرفي من خلال ظهور إطار سوق الأ 

ويمكن للبنك المركزي من ضمان انتقال سلس وتدريجي نحو اقتصاد السوق المالي الذي تهيمن عليه الوساطة المباشرة. 

زيادة أو تقييد  هذه الأسواق من خلال شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية من أجل جانبه أن يمارس نشاطا مكثفا داخل

تعطي الهيمنة الحصرية  في الجزائر والسياسية والاجتماعية المعطيات الثقافيةأن غير حجم المعروض النقدي المتداول. 

من الإصلاحات الهيكلية لمعالجة فشل البنوك. يتعين  مالية تتسم بالكفاءة جزءا ويشكل إنشاء سوق  للقطاع المصرفي.

جديدة  ستثمار في مجالاتنشاطها المعتاد. ويجب عليهم الا  البنوك، من أجل ضمان وتوسيع ربحيتها، أن تتجاوز  على

ومن هذا المنظور، تشكل البنوك التجارية،  وإنتاج الأعمال للوساطة المالية من أجل ربط المدخرات الفردية أو المؤسسية

 الجزائري  والمصرفي لنظام الماليبالتالي يمكن تلخيص التنظيمي لو . الموارد العقيمة )الكنز( إلى موارد إنتاجية محور تحويل

خطط التالي:في الم
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 على ضوء ق ن ق  الجزائري (: الهيكل التنظيمي النظام المالي المصرفي 07الشكل رقم )
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 خلال الألفية الجديدةالتعديلات النقدية على قانون النقد والقرض المحور الثامن: 

 تمهيد: 

صدوره أضحى من  تليعلى ضوء الثغرات التي ظهرت على قانون النقد والقرض خلال العقد الذي      

الضروري إعادة النظر في بعض جوانب القانون، والتي كانت ترمي من ورائها السلطات إلى سن مبدأ 

وحدانية القيادة وهذا بتقوية الارتباطات في الإجراءات المؤسساتية، فجاءت التعديلات التي حدثت على 

السماح بتأهيلها لتكون في مستوى قانون النقد والقرض بهدف تحقيق النجاعة وزيادة كفاءة البنوك و 

المنافسة.  كما هدفت السلطات إلى ضمان تكيف آمن للقطاع المالي والمصرفي الجزائري مع المعايير العالمية 

 . روبشكل يخدم الالتزامات الدولية للجزائ

افع الظروف و الأولا:     العامة: دو

حيث يختلف سياق العقد الأول من القرن الحادي والعشرين اختلافا تاما عن سياق التسعينات،         

% في 30مرتفعا جدا ) ظل جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي مرضية، باستثناء معدل البطالة الذيكانت 

 profondes réformes عميقة" إصلاحات هيكليةوقد دفع هذا الحكومات إلى متابعة  (.1998نهاية عام 

de structure " للنمو الاقتصادي المستدامبعيدة المدى وتهيئة الظروف" une croissance 

économique durabl .شهد النظام المصرفي حالة من السيولة الهيكلية المفرطة 2001منذ عام ف" 

surliquidité structurelle " تحويل الأصول الخارجية إلى نقود، ويرجع ذلك أساسا إلى" 

monétisation des avoirs extérieurs"  إيرادات النفطفي أعقاب تحسن" l’amélioration des 

recettes pétrolières " إعادة رسملتهاالعامة من أجل  للبنوك ينةالخز  تمويل البديل عن توفر، و" 

ecapitalisation" لا المركزي خارج البنك نفسه النظام المصرفي ونتيجة لذلك، وجد  جزئيا. وتقليصها :

 plus de pension "تنقيدالأو " التسبيقات ، لا مزيد من" plus de réescompte خصم"مزيد من إعادة ال

ou d’adjudication"التطورات النقديةوفيما يلي أهم   ." يعمل. ظلبين البنوك  نقود. فقط سوق ال: 

  (2001فيفري  27)الأمر الرئاس ي المؤرخ في  2001تعديل سنة : ثانيا

فبالرغم من اعتبار قانون  90/10كأول تعديل للقانون  2001فيفري  27الصادر في  01/01يعتبر الأمر 

مرجعا هاما في الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي وفي دعم السوق النقدية، إلا انه    10-90النقد والقرض 

لتشجيع على توحيد قيادة على مدى عشر سنوات بدا من الضروري إعادة تهيئة بعض أحكامه قصد ا

الدولة ودعم الانسجام في المسعى المؤسساتي، مع ضرورة تعزيز السلطة النقدية، وعليه جاء هذا الأمر 

 القانون  المساس بمضمون الجانب التنظيمي فقط دون  منه يخصالذي يمكن اعتبار الهدف الوحيد 
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  افع والأ  : هدافالدو

 ويرجع ذلك  السيولة،حالة من الإفراط الهيكلي في  من 2001عام  المصرفي ومنذالنظام  عانى

ذلك صرف الخزانة  ويتبعالنفط عائدات تحسن كنتيجة ساسا إلى تسييل الأصول الخارجية أ

ونتيجة لذلك، وجد  .وتقليص المديونية جزئيا تجاهها رسملتهاجل إعادة ة من أيممو الع بنوكلل

أو تسبيقات النظام المصرفي نفسه خارج البنك المركزي: لا مزيد من إعادة الخصم، لا مزيد من 

 .المزاد. فقط سوق المال بين البنوك لا يزال يعمل

 .ن ق  ركز على الجوانب الإدارية لتسيير وإدارة بنك الجزائر دون أن يكون له أثر على جوهر ق

 له.الأساسية  والمواد 90/10

  خلال: النقدية من استقلالية السلطةتعزيز  

  بنك الجزائر؛ التنفيذية ومحافظالتمكن من خلق انسجام بين السلطة 

  1جهازينتقسيم مجلس النقد والقرض إلى:  

  يشرف على إدارة وتسيير البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها. الإدارة الذيس لمج  -

، ثلاث نواب المحافظ كأعضاء،  في:وتتمثل تركيبته 
ً
يعينون سامين  نثلاثة موظفيمحافظا رئيسا

 الحكومة. عن رئيس بمرسوم صادر

إدارة دور السياسة النقدية والتخلي عن دوره مجلس  ءبأدا( مكلف CMCمجلس النقد والقرض) -

 من:ويتكون  ،الجزائر لبنك

 أعضاء من مجلس إدارة بنك الجزائر؛  -

، وعليه أصبح عدد النقدية والاقتصاديةالمسائل  كفاءتهم فيثلاثة شخصيات يختارون بحكم  -

 كانوا سبعة فقط. عشرة بعدماأعضاء المجلس 

  والإجراءات: ن المضمو   

( أعضاء من خلال المادة 06( إلى ستة )03)ثلاثة توسيع تشكيلة أعضاء مجلس النقد والقرض من  -

 01/01من الأمر  13

 الإدارة لمدة( نواب من مجلس 03يقوم محافظ بنك الجزائر بتسيير بنك الجزائر ويساعده ثلاث ) -

 غير محددة

                                                           
 .57"، مرجع سبق ذكره ، ص أبعاد ونتائج الإصلاحات المصرفية في الجزائرحسان خبابة،"  - 1
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 وظيفة أو نشاط أوممارسة أي  ملا يمكنهعدم خضوع النواب لقانون الوظيف العمومي، كما  -

 من قانون النقد والقرض.  23، وهذا من خلال تعديل أحكام المادة أخرى  عهدة نيابية

وكذلك  ونوابه،التي تحدد مدة ولاية محافظ البنك المركزي  10-90من القانون  22إلغاء المادة  -

 شروط وقفه.

أية مؤسسة جزائرية  الإقتراض منبمنع المحافظ ونوابه من  ق المتعلقة ن.من ق.  23إلغاء المادة  -

 وأجنبية

الجزائر بنك  صلاحيات محافظ ينقص من أنه لم إلا 01-01 بها الأمرجاء  من التعديلات التيوبالرغم 

  الرقابة المصرفية. النقد والقرض ورئيسا للجنة ورئيسا لمجلس المركزي، بقي محافظا للبنك الذي

من كونه عملي فلم يأتي بأثر كبير على نشاط بنك الجزائر وهو  أكثرونظرا لكون هذا التعديل تنظيمي 

 .دقة فعاليةأكثر  ت وإصلاحاتبتعديلا  استمرار القيامالأمر الذي أدى إلى 

  2003أوت  23في  ( المؤرخ03/11 )الأمر  2003تعديل سنة : ثالثا

التشريعي للنظام المصرفي  الإطارمن اصلاحات جوهرية على 90-10والقرض رغم ما حمله قانون النقد 

ئري حيث تواصل هذا المسار من خلال تبني زاف مسار اصلاح النظام المصرفي الجلم يتوق الجزائري،

والمتعلقان بالنقد  90-10القانون  ألغيالذي  03-11الامر صدور  أبرزها وتشريعات جديدةقوانين 

 والقرض.

لقد جاء هذا النص التشريعي  في ظرف تسييري يتخبط الجهاز المصرفي في ضعف كبير في الأداء  و      

الرقابة والإشراف  التي يديرها بنك الجزائر  باعتباره سلطة نقدية، وقد  سعى وخاصة لعدم فعالية أدوات  

المشرّع فيه إلى  إعادة الاعتبار للمكانة التي يجب ان يكون عليها النظام المصرفي، إذا أنه جاء  مدعما لأهم 

لجزئية  التي جاء بها  مع التأكيد على بعض  التعديلات  ا 10-90الأفكار  والمبادئ التي  تجسدت  في القانون 

  في  الفصل بين مجلس الإدارة  ومجلس النقد والقرض  فيما يخص   01-01الأمر 
ً
، والتي تشمل  أساسا

المتعلق  بإدارة  بنك الجزائر   11-03الهيكل التنظيمي ، حيث أنه في  الفصل  الثاني  من الأمر الرئاس ي 

 نك الجزائر.بكيفية  تشكيل  مجلس إدارة ب  18أشارت المادة 

 افع وا  : لأهدافالدو

 تقليص صلاحيات الي كان يتمتع بها محافظ بنك الجزائر   والتي تعد محل تنازع بينه : دافع تنظيمي

وبين صلاحيات وزير المالية، وبالتالي تقليص استقلالية بنك الجزائر التي كان يتمتع بها وفقا لمضمون 

 .10-90القانون 
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 الحكومة وتصورات السلطة النقدية المطلوب بين تصورات  الانسجامتحقيق : ضرورة دافع سياس ي

 بعكس ما كان سائد في السابق. ممثلة في بنك الجزائر 

  فقدان  ي يعنلا وهذا الإقتصادية للدولةمن السياسة  النقدية جزءجعل السياسة  :اقتصاديدافع

 .الكلي الكبرى للإقتصادلتوازنات جزء من أدوات التحكم في ا باعتبارهاالنقدية بل  الاستقلالية

 :البنوك اعتماد  على صعيد عمليات الصرف، 90/10ق  معالجة الثغرات التي طبعت ق. ن. دافع تقني

 عليها، من خلال:  والرقابة

 ولا سيما شروط الدخول إلى المهنة المصرفية عقب إفلاس لإطار القانوني للأعمال المصرفيةتعزيز ا ،

 ؛شة التي نتج عنها سحب ترخيصهاالهالمصارف الصغيرة و 

 والمالي.دون السير الحسن للنشاط البنكي  والتي حالتن. ق  ت الخاطئة والمغلوطة لـ: ق.التطبيقا 

  ؛ي عرفها القطاع البنكي والمؤسسات المالية العموميةالتعملية التطهير المالي 

   ؛فضائح ماليةمن ازمات و  هأنجر عنانفتاح الدولة على القطاع البنكي الخاص وما 

 المنظمة للقطاع البنكي الجزائري  عدم نجاعة مختلف القوانين والأوامر السابقة. 

 الأنشطة المصرفية إلا من قبل فئتين من المؤسسات:  ممارسةلا يمكن : ممارسة النشاط المصرفي

والمؤسسة المالية  شاملوهما البنك ال القانونيتان،البنوك والمؤسسات المالية. تشكل هاتان الفئتان 

أنسب أشكال الدعم لتطوير جميع الوساطة المصرفية بسبب المهنة العالمية المعترف  المتخصصة،

بجميع العمليات  معتادة،كمهنة  القيام،يحق للبنوك فقط  بها للأول والطابع المتخصص للثاني.

إتاحة طرق الدفع للعملاء المصرفية مثل تلقي الأموال من الجمهور وعمليات الائتمان بالإضافة إلى 

 المصرفية؛وإدارتها. يمكن للمؤسسات المالية تنفيذ جميع العمليات الأخرى باستثناء العمليات 

 مع عدم الإخلال بالشروط التي يضعها المجلس ، عن طريق التنظيم ، لموظفي  :شروط إنشاء البنوك

أو عضوا في مجلس إدارته ، لا إدارتهم ، لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسس بنك أو مؤسسة مالية 

مباشرة أو عن طريق وسيط ، توجيه أو إدارة أو تمثيل بأي صفة بنك أو مؤسسة مالية ، ولا يكون 

له سلطة التوقيع على هذه الشركات إذا كان موضوع إدانة أو جريمة أو اختلاس أو مؤامرة أو سرقة 

العامة أو ابتزاز الأموال أو  جهاتتكبها الللسرقة التي تر ، أو احتيال أو إصدار شيك غير مضمون أو 

الأوراق المالية ؛ للإفلاس ؛ للتزوير كتابيا ؛ لانتهاك قانون الشركات ؛ لإخفاء الممتلكات المحتفظ بها 

 …نتيجة لهذه الجرائم ؛ لأي جريمة تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب
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 تسمى" مركزية المخاطر  المخاطر،خدمة مركزية ينظم بنك الجزائر ويدير : مركز المخاطر“(centrale 

des risques)،  وهي مسؤولة عن تحصيل أسماء المستفيدين من الائتمانات من كل بنك وكل

مؤسسة مالية ، وطبيعة الائتمانات الممنوحة وسقفها ، ومقدار الاستخدامات وكذلك الضمانات 

لتي بالبيانات ا طلبها،بناء على  مالية،يقوم بنك الجزائر بإبلاغ كل بنك ومؤسسة  المتخذة لكل ائتمان.

 الشركة.تم جمعها بشأن عملاء 

 المضمون والإجراءات:  -1

  لبنك الجزائر وبين مجلس الإدارة  الفصل الضمني خلال:السماح لبنك الجزائر بالقيام بصلاحياته من

 ومجلس النقد والقرض

 أعضاء(، 09)والقرض نقد توسيع صلاحيات مجلس ال 

  من المرسوم والتي تنص على أن بنك الجزائر يمكنه بشكل استثنائي منح  46إلى المادة  3إضافة فقرة

 الخزينة العامة سلفة مخصصة فقط لإدارة خدمة الدين العام الخارجي.

 وتفعيل دورها في مراقبة أنشطة البنوك بإضافة امانة عامة  تدعيم استقلالية اللجنة المصرفية

 وإمدادها بالوسائل والصلاحيات الكافية لممارسة مهامها على أحسن وجه. 

 من خلال تدعيم شروط والمعايير المتعلقة بالتراخيص واعتماد البنوك  ن. قق.  الردعي لـ: تقوية الطابع

 المخالفين لشروط وقواعد العمل المصرفي.ومسيريها، وإقرار العقوبات الجزائية على 

  الجزائر بنكوتسيير  والاقتصاديةالمالية  التقاريرومضمون شروط إثراء 

  المديونية الخارجية المالية لمعالجةبنك الجزائر ووزارة  مختلطة بينإنشاء لجنة 

  ومعاييره معاقبة الاعتمادمع تقوية شروط  الجمهور ادخارات و التجارية توفير الحماية اللازمة للبنوك 

 بالنشاط المصرفي والمالي؛ ممارسات المخلةلكل 

 المتعارف  المصرفية مع المعاييروالعمل على مطابقة  ؛مركزية المخاطر تدعيم وتوضيح شروط تسيير

 المال؛لرقابة المصرفية وكفاية راس  لجنة بازل  دوليا وبخاصة معاييرعليها 

  للشروط والكيفيات الخاصة بحركة التحويلات  بالقوانين المحددة الالتزامتحيق الأمن المالي من خلال

 الأموال. مكافحة تبيضن للخارج وكذلك إصدار قانو  المالية
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 04/10الأمر : 2004تعديل سنة : رابعا

، فقام المشرع والقرضخلفها قانون النقد  والمشاكل التيمصححا للأخطاء  03-11ر الأمصدور  يعتبر

تعديلات   قانونية تمثل  طرأت عليهالأمر  ن هذاأ تداركه غيريمكن  بإصدار هذا الامر لتدارك ماالجزائري 

-10القانون وتتمتا لهذا الاخير صدر  03-11مروالمتمم للأ المعدل 10-04ر الأمهذ الاخيرة في صدور 

مسؤولية بنك ليؤكد على  2010أوت 26الصادر في 04/10الأمر اء قد جف والقرض.المتعلق بالنقد 17

الجزائر على ضمان سلامة وأمن النظام المصرفي وذلك من خلال تقوية الإطار القانوني للمحافظة على 

 .الاستقرار المالي

  المالية التي تنشط داخل  بالحد الأدنى لرأس المال للبنوك والمؤسسات ( الخاص04-01)القانون

 500حدد الحد الأدنى لرأس مال البنوك ب ـ 1990أفريل  14، فقانون النقد والقرض الصادر في الجزائر

 2004مليون دينار للمؤسسات المالية، بينما حدد قانون النقد والقرض سنة  100مليون دينار، و

 1ة.المالي دينار للمؤسساتمليون  500و دينار،مليار  2.5الحد الأدنى لرأسمال البنوك بـ 

  الذي يحدد شروط تكوين الاحتياطي الإجباري لدى  ،2004مارس04الصادر في  04-02التنظيم رقم

 كحد أقص ى % 15و% 0دفاتر بنك الجزائر، وبصفة عامة يتراوح معدل الاحتياطي الإجباري بين 

  ويض المودعين فالمصرفية ويهدف هذا النظام إلى ت( الذي يخص نظام ضمان الودائع 04-03)القانون

، يودع الضمان لدى بنك الجزائر، حيث تقوم ن بنوكهمفي حالة عدم إمكانية الحصول على ودائعهم م

بتسييره شركة مساهمة تسمى شركة ضمان الودائع البنكية، تساهم فيه البنوك بحصص متساوية، 

من  %1وتقوم البنوك بإيداع علاوة نسبية لصندوق ضمان الودائع المصرفية تقدر بمعدل سنوي 

 بر من كل سنة بالعملة المحلية.ديسم 31المبلغ الإجمالي للودائع المسجلة في 

لقد كان لهذا التعديل دورا هام في إعادة تشكيل عناصر ومكونات النظام المصرفي الجزائري، حيث 

أتاحت إمكانية إنشاء بنوك ومؤسسات مالية خاصة وأجنبية ومزاولة أعمالها في الجزائر مع ضرورة 

 شهدت الساحة المصرفية تنوعا في الكم والنوع الالتزام بالقوانين والضوابط المصرفية وبالتالي فقط 

  2008تعديلات : خامسا

 .وضع قوانين لمكافحة إصدار الصكوك دون رصيد بمشاركة كل الأعوان الاقتصاديين 

                                                           
 العاملة في الجزائر، اليةوك والمؤسسات المبالحد الأدنى لرأسمال البن يتعلق 2004سنة ،مارس  4في المؤرخ  04 -01رقم نظام  - 1

 . 37-، ص2004سنة ، ليأبر28بتاريخ  ، الصادرة27 ر، العدد ج
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 - التركيز على نظام المركزية للمعلومات المتعلقة بحوادث سحب الصكوك بسبب الخطأ أو نقص

 الرصيد.

  المالية الملف المركزي عند منح الصكوك لزبائنها. تتفقد المصالح 526طبقا للمادة 

 ( في 04-08قانون )الحد الأدنى لرأسمال البنوك المالية العامة في الجزائر. بشأن 21/02/2008 

  دون رصيدبالمتعلق بجهاز النوعية لمواجهة عملية إصدار الصكوك  01-08قانون 

  رؤسسات المالية العامة في الجزائوالم البنوكالمال الصادر في بشأن الحد الأدنى لرأس  04-08قانون ،

 ثلاثة مليار، و للبنوك( دج10.000.000.000ميار دينار)مــــرة أخـــرى إلى عشـــــرة  تم رفع الحد الأدنى

 . 1اليةللمؤسسات المـــ (دج500.000.0003.) مليون ديناروخمســـمئة 

 2009تعديلات: سادسا

المتعلق بقانون  03/11صدر لتكملة النقائص التي ظهرت في الأمر  2009إن قانون النقد والقرض       

النقد والقرض، حيث برزت اختلالات في السياسة النقدية المتبعة وفي آليات مراجعة المصارف والمؤسسات 

المالية، بالإضافة إلى تغير نمط التسجيل المحاسبي والرغبة في تحديث الخدمات المصرفية للبنوك للتكيف 

 البيئة الدولية. مع

  :افع والاهداف  الدو

  إلا انها حالت  10-90رغم ما جاءت به القوانين السابقة والمعدلة والمتممة لقانون النقد والقرض

 دون السير الحسن للنشاط المصرفي والمالي مما أثر على السياسة النقدية.

  وجود عدو اختلالات ملحوظة في السياسة النقدية المتبعة وآلية مراجعة المصارف والمؤسسات

 المالية وضعف التحكم في بعض المخاطر المالية؛ 

  المحاسبية وذلك لتغير المخطط الوطني المحاسبي؛  تتغير نمط التسجيلا 

   الرغبة في تحديث الخدمات المصرفية للبنوك التجارية؛ 

 ر أفضل الشروط في مجال النقد والقرض والحفاظ على النمو السريع والمستدام محاولة توفي

 والاستقرار النقدي والمالي؛ 

  :صدر النظام  2009ماي  16على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ بناء المضمون والإجراءات

 التالي نصه: 

                                                           
 العاملة في الجزائر، ليةى لرأسمال البنوك والمؤسسات الماتعلق بالحد الأدن، ي2008سنة دیسمبر 23في المؤرخ 08-04رقم نظام  - 1

 .34-، ص2008سنة  دیسمبر24بتاريخ الصادرة ، 72العدد ج ر، 
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 ن غير المقيمين يسمح لهم بفتح المتعلق بأرصدة العملة الصعبة للأشخاص المديني 01-09لأمر رقم ا

: " يهدف هذا النظام إلى 01ب المادة فحس البنك الوسيط المعتمد. الصعبة لدىرصيد من العملة 

المتعلقة  2008جويلية  22في  المؤرخ 01-09الأمر  من 58المادة  من 06تحديد كيفيات تطبيق الفقرة 

 المشروع وذلك للإستثماراتكامل فترة حياة  لصالح الجزائر خلال الصعبة الفائضبميزان العملة 

جمع المعطيات  المركزي بتوضيح كيفياتم البنك أو عن طريق الشراكة. حيث يقو الأجنبية المباشرة 

 بإعدادها.  التقارير المرتبطة العملة الصعبة ومعالجتها ومراقبتها وكذا المتعلقة بميزان

 - يمكن  02. فحسب المادة ت اجراءات السياسة النقديةالمتعلق بالمعاملات والأدوا 02-09الأمر رقم "

 الجزائر البنوك التالية:  النقدية لبنكان تكون مقابلات لعمليات السياسة 

 البنوك التي تخضع إلى تكوين احتياطات اجبارية؛  -

 التي لا يشوب حالتها المالية أي تحفظ من طرف اللجنة المصرفية؛  -

ة الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل أو من التي ليست مقصاه من نظام التسوي -

 نظام تسليم السندات 

التي لات كون تحت طائلة الإقصاء من اللجوء إلى عمليات السياسة النقدية؛ ويتعلق الأمر  -

بالأوراق القابلة للتفاوض في السوق أي الأوراق العمومية القابلة لتفاوض ولمصدرة أو المضمونة 

الدولة والأوراق الخاصة لقابلة للتفاوض الغير قابلة للتفاوض في السوق ممثلة في من طرف 

 القروض الممنوحة.".

أدوات السياسة النقدية لبلوغ اهادف السياسة النقدية المسطرة من  10كما حدد النظام في المدة 

 ات التالية: طرف مجلس النقد والقرض عند بدايو كل سنة مالية يتوافر لدى بنك الجزائر الأدو 

 عمليات إعادة الخصم والقرض؛  -

 الحد الأدنى للإحتياطيات الإجبارية؛ -

 عمليات السوق المفتوحة؛ -

 التسهيلات الدائمة. -

من القانون على:" الأوراق التي يقبلها بنك الجزائر كضمان في عمليات  05كما تنص المادة 

السياسة النقدية على شكل عمليات تنازل مؤقت أو تنازل نهائي هي الأورا ق الخاصة المقبولة في 

 إعادة الخصم أو في التسبيقات 
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 والذي تضمن بالقطاع المصرفيةالمتعلق بوضع قواعد عامة للأوضاع المصرفية  03-09الأمر رقم  .

 عمليات في" يتعين على المؤسسات الخاضعة التي هي البنوك والمؤسسات المالية تسجيل : 02المادة 

الاحكام  تلغى كلبهذا النظام".، كما  تلحق مدوناتها البنكية التيلمخطط الحسابات  المحاسبة وفقا

المصرفي  والمتضمن مخطط الحسابات 1992نوفمبر  17المؤرخ في  08-92رقم  المخالفة لاسيما النظام

من أول  وتطبق أحكام هذا القانون ابتداءعلى البنوك والمؤسسات المالية  المحاسبية المطبقةوالقواعد 

 .2010جانفي 

 2010تعديلات : سابعا

 26بتاريخ  04-10الأمر من خلال إصدار  وذلك 2010 الجزائر سنةالبنكية في  تواصلت الإصلاحاتلقد       

  المتعلق بقانون النقد والقرض، 11-03المعدّل والمتمم للأمر  2010أوت 

  :افع والأهداف  الدو

 الكلي، الاقتصاداداء  النقدي فيالعام  أهمية النظام 

 النفاذ إلى الأنشطة البنكية، تنظيم حرية 

  الضروري للرقابة البنكية.التعزيز 

  القانوني مسؤولية بنك الجزائر في ضمان سلامة وامن النظام المصرفي من خلال تقوية الإطار

 المالي  الاستقرارعلى  لمحافظة

  القطاع المصرفي في الجزائر  الذي ينظمتعزيز الإطار القانوني 

  ؛الدفع المعتمدة عمل ومراقبة وسلامة انظمة مجال ضمان واسعة فيصلاحيات 

  المالية. المصارف والمؤسسات ن لدىحقوق الزبائ المصرفي وضمان سة النشاطممار تمتين شروط 

  :المضمون والإجراءات 

  تتمثل مهمة  بنك الجزائر  (35 )المادةالأسعار  استقرارتحقيق  الجزائر لاسيماتوسيع صلاحيات بنك ":

في الحرص  على استقرار  الأسعار  باعتباره  هدفا  من أهداف السياسة النقدية، وفي توفير  أفضل 

الشروط  في مجال  النقد والقرض  والصرف  والحفاظ عليها، لنمو سريع للإقتصاد  مع السهر  على 

ظيم الحركة النقدية، ويوجه  ويراقب  بكل الوسائل  الاستقرار  النقدي والمالي،  ولهذا الغرض  يكلف  بتن
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الملائمة،  توزيع القروض  وتنظيم السيولة،  ويسهر  على حسن  تسيير  التعهدات المالية  اتجاه  الخارج  

 1وضبط  سوق الصرف  والتأكد  من سلامة  النظام المصرفي  وصلابته".

  م.توسيع صلاحيات (( ن وقCMC،) 62 المعدّلة والمتممة للمادة 04-10الأمر  من 06 خلال المادة نم 

 .11-03الأمر  من

  تتكون  11-03من الأمر  106المعدّلة للمادة  04-10من الأمر  08لجنة الرقابة المصرفية وفق المادة

( في مختصين المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، 03)(، ثلاثة أعضاء 01)اللجنة من: المحافظ رئيسا 

( ممثل عن الوزير 01( ممثل عن مجلس المحاسبة، )01منتدبان من المحكمة العليا، )( قاضيان 02)

 2.المكلف بالمالية.  كما يتقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية

  المؤرخ في ديسمبر  04-08 النظام رقمفي السنوات الأخيرة لاسيما  التنظيمية المتخذةتعزيز الإجراءات

2008 

 الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية رفع رأس المال 

  المنتجات المالية ىبالمخاطر علقواعد وشروط المتعلقة 

  ضرورة إلتزام بنكمن خلال  04-10الامر  من 97، وفق المادة المخاطر المصرفية موجه نحوإشراف 

لبنوك خلال إلزام ا سلامة وتماسك النظام البنكي منالمتمثلة في السهر على ضمان  الجزائر بالمهمة

 ناجع. جهاز رقابي داخلي المالية بوضعوالمؤسسات 

  شراكةلا يمكن ان تتم إلا في إطار  المالية الجزائريةمساهمة رأس المال الأجنبي في البنوك والمؤسسات 

 06والبنكية، وفق   المادة المالية  المال المؤسسةرأس  الأقل من % على51 المال المحلي وتمثلرأس  مع

 . 4-10من الأمر 

  المؤسسات ذات رأس المال الخاص. مال هذهرأس  نوعي فيضرورة إمتلاك الدولة لسهم 

  من الأمر  06خلال المادة  نالمالية. م البنوك والمؤسساتإضافة بعض الخدمات الجديدة لمحفظة

، حيث تمت إضافة خدمات جديدة يمكن ان تقدمها البنوك والمؤسسات المالية والمتمثلة في 10-4

الاستشارة والتسيير المالي والهندسة المالية وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات 

 في هذا المجال. والتجهيزات وإنمائيا مع ضرورة مرعاه الأحكام القانونية

 

                                                           
 . 02المتعلق بالنقد والقرض، المادة  11- 30المعدلّ والمتمم للامر 04-10الامر  - 1
المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  11-03، المعدل والمتمم للأمر 2010أوت  26المؤرخ في  04-10الأمر  - 2

 . 50الديمقراطية الشعبية، العدد 
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 ( 2003أوت  26في  الرئاس ي مؤرخالأمر  : )تعديل2017تعديلات سنة : ثامنا

قام المشرع 10-04 الأمربموجب  2010 والقرض سنةبعد سبعة سنوات من تعديل قانون النقد     

ويعتبر لمتعلق بالنقد والقرض ا17-10رقم الجزائري بتعديل جديد لهذا القانون من خلال اصدار القانون 

 .يومنا هذا والقرض الىالتعديل أخر تعديل لقانون النقد  هذا

  افع  : والظروف الدو

أصبح الاقتصاد  البترولية، حيث تالإيرادااعتمدت الجزائر منذ استقلالها في تمويل التنمية على       

لأسواق العالمية، 
ّ
يكون لها الأثر الإيجابي فعندما ترتفع الأسعار الجزائري رهين تقلبات أسعار النفط في ا

في تمويل نفقات الاجتماعية  ةعلى مؤشرات الأداء الكلي وتستخدم الدولة الفوائض المالية البترولي

والاقتصادية الفورية أو الاستراتيجية.  والعكس عندما تنخفض الأسعار فإنها تخلق أزمة في الميزانية 

انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية.   وصعوبات بسبب الصدمات الخارجية الحادة الناتجة عن

ذلك  وترتب عن 2014النفط في  خلال العقد الثاني من القرن الحالي حيث انخفضت أسعار ثوهذا ما حد

الصادرات وكان لذلك تأثير سلبي على موازين الدولة الداخلية والخارجية في وقت كانت  تتراجع في إيرادا

على جل مؤشرات الاقتصاد الكلي  في ذلك  ثر أعاش والنمو الاقتصادي. الدولة تنفذ برنامج دعم الإن

الجزائر  وهذا ما حذا بالدولة إلى البحث عن حلول  وسبل وآليات  جديدة  تستطيع من خلالها اخراج  

وضمن هذا  الصدد جديدة الاقتصاد الجزائري من دائرة  الإعتماد المطلق على  المحروقات، وإيجاد مصادر 

تبني إصلاحات على كافة القطاعات  ومن بينها  القطاع البنكي والمالي   باعتباره الممول للتنمية  ضرورة برزت 

لكن الدولة بهدف منع اللجوء  إلى المديونية  الخارجية  للإستعاضة  عن الأزمة المالية  التي تمر بها  ولهذا 

لعالم وقت الأزمات  تسمى بـ " التمويل غير ة التمويل  استخدمت في بلدان ااالأسباب تقرر للجوء إلى أد

 التقليدي"  أو " التيسير الكمي" 

عبر تعديل الامر  وذلك 2017أكتوير  11 والقرض بتاريخوبهدف تقنين العملية تم تعديل قانون النقد      

 انتقالي يكون طابع  التعديل ذوحيث يكون هذا  والقرض،بالنقد  والمتعلق 2003أوت  26في  المؤرخ 03-11

وتمت صيغة هذا التعديل ضمن مادة واحدة  سنوات،مدته خمس  (2022-2017الزمن ) تنفيذه محدود

 في مضمون بقية أحكام قانون النقد والقرض.  رحيث لا يؤث -مكرر  45رقم  وهي المادة –

  :المضمون والإجراءات 

الأحكام كل  النظر عن: " بغض يما يل الذكر علىالسابق  10-17رقم  من القانون تنص المادة الأولى     

خمس  التنفيذ بشكل استثنائي ولمدةحيز  دخول هذا الحكم ابتداء منيقوم بنك الجزائر  المخالفة،
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المساهمة الأخيرة من أجل  تصدرها هذه المالية التي الخزينة العمومية السنداتعن  سنوات بشراء مباشرة

تمويل  الداخلي،تمويل الدين العمومي  الخزينة،ل تموي تغطية احتياجاتوجه الخصوص: في  على

 1".الصندوق الوطني للاستثمار

ان يقوم البنك المركزي بشكل استثنائي ولمدة خمس  والقرض علىقانون النقد  من 45وعليه تنص المادة 

وجه  المساهمة علىجل أ الخزينة منتصدرها  المالية التيسنوات بشراء مباشرة من الخزينة السندات 

  في:الخصوص 

 تغطية احتياجات تمويل الخزينة؛ -

 العمومي الداخلي؛تمويل الدين  -

 تمويل الصندوق الوطني للإستثمار. -

ة ووفقا لهذه المادة الجديدة، "تأتي هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادي     

 انوتوازن ميز لمحددة كأقص ى حد إلى توازنات خزينة الدولة والميزانية والتي ينبغي أن تفض ي في نهاية الفترة ا

 المدفوعات".

ابعا استثنائية تكتس ي ط للخزينة بتعبئة تمويلاتالسماح  تهدف إلىإن هذه الأداة غير التقليدية، والتي        

لمتابعة  مضبوط وخاضعايكون استعمالها بشكل  يجب أنمدة خمس سنوات،  انتقائيا محدودا في

وترشيد النفقات العمومية  إلى عقلنة اقتصادية وميزانية تفض يمع إلحاقها ببرامج اصلاح  متواصلة.

. وبالرغم من نجاعة الاقتصادية الكلية والماليةتم تحقيق التوازنات  الجبائية ومن تحصيل المواردوحسين 

 تجميل لطبعالعملية عبارة عن يعتبر  الماليين السائد كانهذه الأداة التمويلية إلا ان الهاجس الخبراء 

عنها زيادة كبيرة في معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية ينجر  بالمخاطر والذي النقود المحفوفة

 ذوإخلال بدور البنك المركزي الكبير في كبح التضخم والمحافظة على استقرار العملة الوطنية. 

 نظر   الخبراء حول التعديلات النقدية وجدواها تاسعا: وجهات

خضع سابقا إلى عدة “أن قانون النقد والقرض الحالي  "عبد الرحمن عية"اعتبر الخبير الاقتصادي،    

، إلا أن العديد منها لم يطبق على أرض الواقع، ويرى أن الإشكال يكمن في ”ايجابية“، وكلها ”تعديلات

أن هذا لا ينفي أنه وجب إحداث ” الجزائر“، إلا أنه قال في حوار مع ”قوانينالتطبيق وليس في تغيير ال“

 2المزيد من التغيرات خاصة ما تعلق بالدفع الالكتروني والحماية من مخاطر الصرف.

                                                           
 .2017أكتوبر  11المؤرخ في 11-17من القانون  45المادة  - 1

2 - -http://eldjazaironline.dz/Accueil/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-
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 يف تقيمون قانون النقد والقرض الحالي؟ وهل يحتاج إلى تغيير في الفترة الحالية؟ك 

وقد خضع للتعديل أربع مرات، التعديل الأول بأمر  1990صدر في أفريل قانون النقد والقرض الحالي       

، والثاني والثالث بأمرين رئاسيين أيضا 2001رئاس ي من رئيس الجمهورية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة سنة

، أين تم إدخال المقاسة الإلكترونية بين البنوك، 2010تم إضافة بعد إجراءات الحماية، و 2003في سنتي 

وضا أن تتعامل البنوك فيما بينها بالشيكات، تم ربط شبكتهم عن طريق آلة، وكانت فيه إضافات ما فع

كان فيه تعديل يتعلق بإمكانية طبع النقود في عهد الوزير الأول الأسبق، أحمد  2017تعلق بالرقمنة و

 .أويحى، صودق عليه من قبل البرلمان

 ؟القانون نه لا حاجة لتغيير إذا هل تعتبرون أن هذه التعديلات كافية وأ 

  القانون وكما ذكرت طرأت عليه تغييرات عديدة، وفي كل مرة يتم تعديله تدرج فيه إضافات جيدة،        

فالقانون بصفة عامة يضم العديد من الايجابيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ومن شأنها أن تعطي 

نما في البحث عن تطبيقه فعليا على أرض الواقع كونه يحتوي نتائج مبهرة، فالأصل ليس في تغيير القانون إ

ايجابيات كبيرة، لكن هذا لا ينفي بأننا ندخل تعديلات من أهمها نعطي مجال واسع مثلا للدفع الالكتروني 

ة، الذي من المفروض أن تقوم به ومن تروج له ومن تقننه هي وزارة المالية أو بنك الجزائر وليس وزارة التجار 

وزارة التجارة لديها بعد تجاري أو تنظيمي أما الأمور المتعلقة بالنقد والدفع النقدي سواء بالعملة  لأن

 .الوطنية أو الأجنبية هي من اختصاص بنك الجزائر ثم وزارة المالية

 عن مخاطر الصرف كيف يمكن الحماية منها؟ 

إجراءات، فلما متعامل يستورد أو يصدر هناك مخاطر الصرف ويمكن تجنبها أو حماية المتعاملين بإتباع 

وفي فترة يتغير سعر العملات الأجنبية فهناك مخاطر يتعرض لها جراء هذا التغيير، لكن يمكنها حمايتهم 

لما شخص طبيعي أو معنوي يقوم ” مركزية المخاطر“بتطبيق إجراءات، كما أن هناك بتطبيق آلية تسمى 

 ت للبنك، وغيرها من الإجراءات المقللة من هذه المخاطر.بأخذ قرض يتم إدخاله ضمن قاعدة بيانا

  رئيس الجمهورية أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بفتح بنوك جزائرية في الخارج فهل تحتاج

 ؟وإجراءات معقدةهذه العملية إلى وقت 

قد تحتاج العملية إلى فتح فروع للبنوك في الخارج لا تحتاج إلى وقت عادة، لكن بالنسبة للجزائر، ف       

وقت نظرا للإجراءات الإدارية المعقدة التي اعتادت الجزائر التعامل بها، والمتعلقة بتغيير القوانين وتحويل 

                                                           
%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%AC%D8%AF%D9%91-%D8%A5%D9%8A%D8%AC/ 
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للعديد من المسؤولين والمفاوض الجزائري الذي ” الإدارية المحضة”العملة الصعبة، إضافة إلى الدهنيات

فالمفروض أن يتم تكليف مختصين اقتصاديين بمثل هذه المهام قد توكل له مهمة إنشاء البنك في الخارج، 

 وليس إداريين.

وعملية إنشاء البنوك في الخارج لا تحتاج لا إلى اتفاقيات ولا لش يء آخر سوى تطبيق قانون البلد           

ت بحكم الذي نرغب في إنشاء بنك به، والجزائريين لديهم في بعض الدول خاصة مثلا فرنسا لديهم امتيازا

 العلاقات التاريخية.

  مستقبلا؟في رأيكم ما هو أهم ش يء بالنسبة للاستثمار ولنجاحه 

أهم ش يء بالنسبة للاستثمار في الخارج هو معرفة البلد الذي نرغب في الاستثمار فيه وسلوكه مع إن       

دراسة مختلف الاستثمار، التجارة، البزنس، نحن للأسف الشديد ليس لدينا مكاتب متخصصة في 

الأسواق، ولا يمكن الاعتماد على المكاتب الدولية، فهي صحيح تمدك بالمعلومات ولكن قد لا تفيد 

الجزائريين، إذ يجب أن يكون صاحب الدراسة جزائري لأنه أدرى بقوانين الجزائر وسلوك السلطة في 

لدراسات جد مهمة وفي كل الجزائر وسياسة تسيير الاقتصاد في الجزائر ويعرف ذلك البلد، فمكاتب ا

المجالات، فالشركات الأجنبية جميعها لا يمكنها أن تخطو في بلد ما وأن توقع أي مشروع دون دراسة، لكننا 

في الجزائر نفتقد لهذا، فمثلا نحن ندرك أن السوق الإفريقية سوق واعدة والجميع يدرك أننا قادرون أن 

ي تمنحنا المعطيات الحقيقية لكيفية الاستثمار فيها وخلق نغزو هذه الأسواق لكن تنقصنا الدراسات الت

 بزنس وكيف تسير العلاقات الاقتصادية في الدول الإفريقية وهذا ش يء مؤسف.

 2023 جوان 21المؤرخ  -2023 والمصرفيالقانون النقدي إصلاح مشروع ا: ثامن

مهامه التنظيمية والإشرافية، يهدف قانون النقد والمصارف إلى تحديث النظام المصرفي، وتعزيز     

. يتناول مشروع 43والسماح له بأن يتماش ى مع الأساليب الدولية، وقد نشر في الجريدة الرسمية رقم 

 (.BAالقانون العديد من التطورات الجديدة، بما في ذلك تعزيز حوكمة بنك الجزائر )

شاء لجان جديدة، ولا سيما لجنة الاستقرار وفيما يتعلق بتعزيز آليات الرصد والمراقبة، يقترح النص إن     

المالي. من ناحية أخرى، يكرس النص الجديد، من خلال عدة أحكام، تطوير التمويل الإسلامي والتمويل 

الأخضر، أو إمكانية إصدار عملة رقمية، والتي سيتم تطويرها وإصدارها وإدارتها والسيطرة عليها من قبل 

 ."Dinar Algérien Digital "رقمية للبنك المركزي )الدينار الرقمي الجزائري(، وتسمى العملة البنك الجزائر

ن المصرفي. (، من أجل استعادة ديناميكية جديدة للمكاCMC) قرضوال نقدتم تمديد صلاحيات مجلس ال
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جديدة في آفاق العمليات المصرفية، مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية أو أعمال من المتوقع ظهور 

 التمويل الإسلامي.

وقال الخبير الاقتصادي كامل خفاش، في هذا الصدد، إنه بعد الركود الذي شهده الاقتصاد الجزائري في 

وتفاقمت  2019، بعد انخفاض أسعار النفط، تليها الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد في عام 2014عام 

جعل ، 19، بسبب انتشار جائحة كوفيد 2020 بسبب الأزمة الصحية العالمية التي عانت منها في عام

تدابير لتحسين مناخ انعدام الأمن في الجزائر، وإدخال إصلاحات عميقة، لا سيما من  تتخذ السلطات

 خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد والقانون النقدي والمصرفي الجديد.

التي ستنشر في  والبنك القادم قدنبشأن ال 2023 جوان 21المؤرخ  09-23في الواقع، القانون الجديد 

ث النظام المصرفي، من خلال تحدي الجديد،جاء لتعزيز قانون الاستثمار ، 43ة رقم الجريدة الرسمي

سيسمح هذا القانون الجديد لبلدنا بالتكيف مع السياق  وتعزيز التنظيم والمهام الرقابية لبنك الجزائر.

 فية وتنظيم التجارة في التجارة الخارجية.الدولي، من حيث الأساليب والممارسات المصر 

خلال عدة عناصر، وقد أدخل هذا القانون الجديد عدة تجديدات، مثل تعزيز إدارة مصرف الجزائر، من 

الصلاحيات  لممارسة وظيفة محافظ ونواب محافظي مصرف الجزائر، وتوسيع نطاق عهدةمثل نظام ال

وإنشاء لجنة وطنية لإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل  قرضوال نقدالممنوحة لمجلس ال

وفيما يتعلق بتعزيز آليات الرصد والمراقبة، ينص هذا القانون الجديد على إنشاء لجان جديدة،  الدفع.

ولا سيما لجنة الاستقرار المالي. وتتمثل مهمة هذه اللجان في ضمان الرقابة التحوطية الكلية وإدارة 

بالإضافة إلى ذلك، ينص هذا القانون  لأزمات، بهدف إعداد تقرير سنوي يقدم إلى رئيس الجمهورية ".ا

 عن إمكانية إصدار عملة رقمية، »الجديد أيضًا على 
ً
تطوير التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر، فضلا

ويرها وإصدارها وإدارتها ( والتي سيتم تطDinar Algérien Digitalتسمى العملة الرقمية للبنك المركزي )

 «.والسيطرة عليها من قبل بنك الجزائر

اعتبر الأستاذ المحاضر في الاقتصاد، محمد سعودي، أن قانون النقد والقرض يعتبر قاطرة قوانين       

الإصلاح الاقتصادي وأهمها، لأنه ينظم الدائرة النقدية، غير أن الواقع يشير إلى تراجع دور السياسة 

 وحتى استقلالية البنك المركزي.النقدية 

يظهر مجملها بأنه ضمن  10-90وأشار محمد سعودي بالرجوع إلى مختلف التعديلات التي تلت قانون 

قالب الإصلاحات الاقتصادية، غير أن الواقع يؤكد تراجعا في دور السياسة النقدية وحتى استقلالية 

مام القائمين على السياسة الاقتصادية، هو القدرة ولعل أهم تحد أ“، مضيفا ”البنك المركزي في قراراته
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على تعبئة الادخار، خاصة من القطاع العائلي أو امتصاص جزء من السوق الموازي، فضلا عن تحدي 

 ”.الفجوة بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف الاسمي نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي

لدفع الحديثة في حد ذاتها تحولت من هدف إلى ضرورة وسائل ا“ولاحظ سعودي، في نفس السياق، أن        

ملحة، خاصة في ظل أزمة الجائحة وعجز المؤسسات النقدية والمالية التقليدية من تحسين مؤشرات هذه 

الخدمة. ومن هنا، فإن السعي إلى إدراج الصيرفة الإسلامية ضمن تعديلات القانون هو من أجل تحقيق 

 ”.دخراتالتحدي الأول وهو تعبئة الم

أما التعديل المرتبط بالسماح لمزودي خدمات الدفع للدخول إلى نظام الدفع الوطني كمساهم مستقل،       

، فيما يهدف الترخيص للسماسرة ”لتحسين وسائل الدفع وتغطية العجز الحاصل“فهو حسب سعودي 

رة حيز الخدمة وحل الممارسين بصفة حرة، الدخول في سوق العملة، فهو خطوة نحو وضع بيوت السمس

 ”.مشكل قانوني يحول أمام التجسيد الفعلي له

هو تراجع عن “وبخصوص مسألة الاستقلالية، فإن وضع عهدات للمحافظ حسب دكتور الاقتصاد       

هذا المبدأ، فالعهدات المفتوحة تعطي للمحافظ القدرة على وضع سياسات نقدية أكثر استقرارا ومن 

هوم الاستقلالية السياسية للبنك المركزي من جانب مؤشر كيكرمان والذي يهدف الأفضل التركيز على مف

للتقليل من تأثير وزارة المالية على توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي. عموما يمكن القول إن 

ات التعديلات المستمرة في قانون النقد والقرض هي دليل على عدم الاستقرار في التوجهات الكبرى للسياس

الاقتصادية خاصة النقدية منها، وإن كان لابد منه، فإنه دون تبني سياسة سعر صرف معوّم بصفة 

مطلقة، نبقى دون مستوى الإصلاح الاقتصادي الفعلي، ولكن ضمن إطار مساحيق التجميل 

 ”.الاقتصادية

 خلاصة المحور: 

الإصلاح المالي والمصرفي إلا أن حزمة القوانين  باتجاهوعلى الرغم من أن الجزائر قطعت شوطا  كبيرا        

والإجراءات التي وضعت تبقى طروحات تحتاج إلى قرار سياس ي فاعل لتجاوز التعقيدات في الأوضاع الراهنة 

حتى تكون  قابلة للتنفيذ  الفوري ، ذلك أن الجهاز المصرفي والمالي مازال يمثل أحد المكابح في مسار التنمية 

ظرا للدور السلبي والوتيرة البطيئة التي يعمل بها ، والتي لم تساير التحولات التي باشرتها الجزائر في الجزائر ن

، فالسوق المالية والمصرفية تتسم بظاهرة ضعف قواعد الرأسمالية بما لا يتفق والمعايير الدولية الجديدة 

إلإضافة إلى تعارض أهداف السياسة ، بالإضافة إلى قلة عدد البنوك  وعدم توافقها مع إحتياجات السوق ب

النقدية مع السياسة الإقتصادية  و في كثير من الأحيان أثر عدم الإرتقاء بالمؤسسات المصرفية الحديثة 
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واكتساب المهارات التكنولوجية ،التنظيمية ، التسييرية والمالية على عدم الإستقرار الإفتصادي والمالي 

مل على تقوية وتطوير النظام المالي والمصرفي وتكييفه مع التطورات العالمية .وبالتالي  فإن ضرورة وحتمية الع

الإقتصاد ويكون قادرا على مواجهة متطلبات العولمة من خلال تعميق الإصلاحات  لاحتياجاتحتى يستجيب 

 المالية والمصرفية أضحى تحديا هاما وكبيرا ، وهو ما تقوم به الجزائر في الوقت  الر اهن.

يمكن إجمال ملامح النظام المصرفي الجزائري بعد سلسلة التعديلات التشريعية النقدية في النقاط  وعموما

 التالية: 

  حساب  المصرفية علىلازالت البنوك العمومية تحتكر الساحة  المصرفي:حجم وهيكل النظام

 )ضعفالوطني وبالرغم من زيادة عدد البنوك إلا انها لات كفي لتغطية الاقتصاد  الخاصة،البنوك 

عن بقاء تصنيفاتها الإقليمية والدولية بعيدة جدا عن  ناهيكالتعمق المالي والتركز المصرفي( ، 

 المراتب الأولى ؛ 

  تنوع النظام المصرفي الجزائري بعد صدور قانون النقد والقرض إلا أن ذلك لم يساهم في تعميق

 المصرفي لكافة القطاعات الاقتصادية والإجتماعية،  وتحقيق الشمول دوره في تمويل التنمية 

  تحتاج الهياكل والمؤسسات المالية والمصرفية الوطنية إلى توفر موارد بشرية ذات جودة وكفاءة

المدرسة فتح  (SIBF)شركة تكوين ما بين البنوك  عالية، وهذا ما   حدا بالسلطات العليا إلى إنشاء

 الأجنبية،ناهيك عن الخبرات التي جلبتها البنوك والمؤسسات المالية ، 1996منذ سنة العليا للصيرفة 

ما ق بإلا أن طريقة تسيير هذه البنوك جعلت هذه الكفاءات المؤهلة لا تستطيع أن تؤدي دورها وتط

  .من تقنيات حديثةتعرفه 

  3.50ائري حدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك عشرة مليار دينار جز  01-08بالرغم من أن الأمر رقم 

دينار جزائري للمؤسسات المالية إلا أن رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية يبقى  ارملي

 ضعيف أمام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية 

      عدم التثقيف المصرفي وسيادة الأمية المصرفية لغياب وسائل الإشهار والتوعية المالية وتأثر

الجزائري يرفض التعامل مع البنوك والمؤسسات  أغلب الشعبن أحيث  الدينيبالوازع  المجتمع

باعتبارها ربوية  كالى البنو  ءمواله بنقسه دون اللجوالمالية بدافع اقتصادي ربحي ويفضل اكتناز أ

 محرمة في الشريعة الإسلامية.

  صنع وتطبيق  مكانيةوعدم إخضوع البنوك العمومية للقرارات الإدارية الفوقية من الجهات العليا

 سوقي. النظام المصرفي غير  لما جع المصرفية وهذافي إدارة المهنة  القرار الذاتي
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الجزائرية المسكوكة في ولاية الجزائر العاصمة في الفترة من أنواع العملات المعدنية : 01ملحق 

 (1824-1731) 1240إلى  1144

 

 

 

Picard : « La monnaie et le crédit en Algérie depuis 1830 », Jules  -P.Ernest : Source

Carbonel, Alger, 1930, P-11. 
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 1848إلى  1830من العملات الفرنسية التي أدخلت في الجزائر  :02الملحق

 

Picard : « La monnaie et le crédit en Algérie depuis 1830 », Jules  -P.Ernest:  Source

Carbonel, Alger, 1930, P-69 
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 90-10(: نصوص قانون النقد والقرض 03ملحق رقم )
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  2003أوت  23في  ( المؤرخ03/11 )الأمر  2003تعديل سنة نصوص  :(04ملحق رقم )
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